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  ةــدمــمق

مــا إن أطلقــت الدولــة المصــرية الاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي ســبتمبر مــن العــام الماضــي   

، ٢٠١٦يــر مــن عــام فــي فبرا ٢٠٣٠رؤيــة مصــر  -اســتراتيجية التنميــة المســتدامة ســبقها إطــلاقو ، ٢٠٢١

لـن والشاملة المستدامة  ؛ باعتبار أن تحقيق التنميةللإنطلاقمرتكزا  الأولىمنها الاستراتيجية  اتخذتوالتي 

يتم إلا بإقامة مجتمع عادل تسوده المساواة وسـيادة القـانون، وتحتـرم فيـه حقـوق الإنسـان، سـاعية إلـى دمـج 

ومـن هنـا كانـت فكـرة هـذا البحـث، نحـاول فيـه ة للدولـة. أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسـات العامـ

المســاهمة بتقــديم رؤيــة حــول كيفيــة تعزيــز الحمايــة المرجــوة للحقــوق الدســتورية، طالمــا أن هــذه الحقــوق هــي 

  المرتكز الأساس لهذه الاستراتيجية. 

  موضوع البحث:  -أولاً 

هـــا الدســـتور للأفـــراد فـــي مواجهـــة يـــدور هـــذا البحـــث حـــول كيفيـــة تـــأمين الحقـــوق والحريـــات التـــي يكفل  

وذلك من خلال الدعوى الدستورية الفردية (الشكوى الدسـتورية)، التـي تسـمح السلطتين التنفيذية والقضائية، 

للأفــراد بــاللجوء مباشــرة إلــى القضــاء الدســتوري، لعــرض أيــة انتهاكــات لحقــوقهم الدســتورية، قــد تصــدر مــن 

، إذ أقرتهـــا المقـــارن رفهـــا العديـــد مـــن نظـــم القضـــاء الدســـتوريوســـيلة تع علـــى ضـــوء أنهـــاهـــاتين الســـلطتين، 

بما سـاهم فـي جعـل محاكمهـا الدسـتورية فـاعلا أساسـيا فـي مسـيرة التنميـة والتحـول منذ زمن بعيد،  دساتيرها

  الديمقراطي. 

  أهمية البحث:  -اثانيً 

نظــم القضــاء  تتضــح أهميــة الموضــوع فــي أننــا نلقــي بتناولــه الضــوء علــى وســيلة فعالــة ترســخت لــدى  

امتـــدت مســـيرتها نحـــو تعزيـــز الحمايـــة المرجـــوة لحقـــوق الإنســـان، إيمانـــاً منهـــا الدســـتوري المقـــارن، فـــي دول 

  بأهمية ذلك للحفاظ على توازن العقد الاجتماعي. 

فضـلا عـن أنـه لا توجــد دراسـة تتنـاول موضــوع حمايـة حقـوق الإنسـان إلا وتطلــب المزيـد مـن الحمايــة   

، وتسـاهم فـي تقويـة المركـز وعلـى أرض الواقـع ي هذه الدعوى لتوفر هذه الحماية بفعالية؛ فتأتلها القضائية

، بجعـــل هـــذه الوســـيلة فـــي متنـــاولهم، ليمكـــنهم مـــن خلالهـــا القـــانوني للأفـــراد فـــي مواجهـــة الســـلطات العامـــة

د اســـتدعاء أعلـــى محكمـــة فـــي الـــبلاد "المحكمـــة الدســـتورية العليـــا"، لفحـــص مـــدى دســـتورية مـــزاعمهم بوجـــو 

عــن أهميــة الــدور الــذي انتهاكــات لحقــوقهم الدســتورية، وقــد أفصــحت الاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان 

حقــوق الإنســان وحرياتــه لإنفــاذ الفعلــي لمبــادئ ل ضــامنة كوســيلة انتصــاف العليــا الدســتورية تتــولاه المحكمــة

  الأساسية. 
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  ا: إشكالية البحث: ثالثً 

للحقوق الدستورية في مواجهة السلطة دستورية القوانين، توفر ضمانة إذا كانت الرقابة القضائية على   

  التشريعية، إلا أنها لا تمتد إلى السلطتين التنفيذية والقضائية، لتبق أعمالهما بعيدة عن الرقابة الدستورية. 

ومتــى كــان ذلــك، وكــان احتمــال خروجهمــا علــى أحكــام الدســتور قــائم مثلهمــا فــي ذلــك مثــل ثالثتهمــا   

ســلطة التشــريعية)، وكــان بالإضــافة لــذلك، لا تــوفر آليــات الطعــن فــي أعمالهمــا القائمــة الحمايــة المرجــوة (ال

للحقــوق الدســـتورية فــي مواجهتهمـــا، فالســلطة التنفيذيـــة تخضــع لرقابـــة المشــروعية عبـــر دعــو الإلغـــاء التـــي 

وفقـــط دون الدســـتور)،  يســـتقل بهـــا القضـــاء الإداري، للتحقـــق مـــن مـــدى مطابقـــة أعمالهـــا للقـــانون (القـــانون

والسلطة القضائية والتي تتشكل من المحاكم بشتى أنواعها ودرجاتها، تخضع أعمالها للمراجعة عبر وسيلة 

، وإن كانـت تختلـف تمامــا عـن مراجعـة الســلطة الرئاسـية كمـا هــو الطعـن علـى الأحكــام، ولكنهـا رقابـة ذاتيــة

   تبحث في مدى خروج الأحكام على الدستور. قائم في شأن السلطة التنفيذية، إلا أنها رغم ذلك لا

وطالما كان الأمر على هذا النحو، وكانت المسألة الدستورية بعيـدة عـن رقابـة المشـروعية، وكـذا عـن   

إن - من الدستور الرقابة التي توفرها درجات الطعن على الأحكام، فإن الحقوق الدستورية وهي جزء أصيل

لطتين علــى وجــه التحديــد، فــي مواجهــة هــاتين الســ قاصــرةهــا الدســتورية تكــون حمايت -أهــم مكوناتــهلــم تكــن 

ومــن هنــا تتضــح إشــكالية البحــث، كونــه يتنــاول كيفيــة تــدارك هــذا القصــور، مــن خــلال الــدعوى الدســتورية 

  الفردية التي لم تحظ بدراسة متخصصة تتناولها بشئ من التفصيل. 

  نطاق البحث:  -ارابعً 

التعـرف علـى ماهيـة الـدعوى الدسـتورية البحـث بالدراسـة، إلا مـن خـلال  لم يكن ممكنـا تنـاول موضـوع  

الفردية، وذلك يتطرق حتما إلى نشأتها لدى الأنظمة المقارنة تاريخيا، وسمتها التي تميزها عن باقي وسائل 

الانتصــاف القضــائي، وهــي الســمة أو الطبيعــة الاحتياطيــة، علــى أن يســبق ذلــك بالتأكيــد الإحاطــة بملامــح 

  ضاء الدستوري المصري ممثلا في محكمتنا الدستورية العليا. الق

طالمـا ؛ ثم بعد ذلـك، إلقـاء نظـرة علـى الاسـتراتيجية الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، التـي بزغـت معهـا الفكـرة  

والمضـي قـدما نحـو المسـتقبل، ثـم التطـرق أن النوايا باتت صادقة وجادة في تعزيـز حمايـة حقـوق الإنسـان، 

دعوى فـــي تعزيـــز الحمايـــة القضـــائية للحقـــوق الدســـتورية فـــي مواجهـــة الســـلطتين التنفيذيـــة إلـــى دور هـــذه الـــ

بـالنظر -والقضائية، مع تناول الشرط اللازم لقبولها في مواجهة أعمال هاتين السلطتين على وجـه التحديـد 

نــواع أخــرى باعتبــار أن أعمالهمــا تخضــع لأ -إلــى أن الســلطة التشــريعية تخضــع أعمالهــا للرقابــة الدســتورية

  كما أوضحنا هي رقابة بعيدة عن المسألة الدستورية.  من الرقابة القضائية، ولكن
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  منهج البحث:  -خامسا

لعل المنهج التحليلي المقارن هو المنهج المناسب لتناول موضوع البحث بالدراسة، بغية التعرف على   

لنصــــوص المنظمـــــة لتشـــــكيل ملامــــح النظـــــام القضــــائي الدســـــتوري المصــــري مـــــن خـــــلال دراســــة وتحليـــــل ا

واختصاصـــات الجهـــة التـــي أقامهـــا الدســـتور والقـــانون للرقابـــة القضـــائية علـــى الدســـتورية فـــي الدولـــة، وكـــذا 

، مـــن خـــلال مطالعـــة دســـاتيرها والقـــوانين للتعـــرف علـــى الـــدعوى الدســـتورية الفرديـــة لـــدى الأنظمـــة المقارنـــة

عوى كوسـيلة للرقابـة علـى الدسـتورية، والانتصـاف المنظمة لعمل محاكمها الدستورية، وذلك باعتبار أن الـد

للحقوق الدستورية لا يعرفها نظامنا الدسـتوري والقـانوني المصـري، ومـن هنـا كـان المـنهج التحليلـي المقـارن 

  واجب الاتباع. 

  خطة البحث:  -اسادسً 

قبــل ر وصــانع القــراانطلاقــا مــن موضــوع البحــث وأهميتــه، وحتــى تــأتي هــذه المحاولــة مقنعــة للمشــرع   

: ماهيـة الـدعوى الدسـتورية الأولالقارئ الكريم، وجدنا من المناسب تناول الموضوع فـي مبحثـين مسـتقلين، 

في مواجهة  تعزيز الحماية القضائية للحقوق الدستوريةدور الدعوى الدستورية الفردية في  :والثاني، الفردية

نتنـاول فيـه ملامـح النظـام القضـائي : هيـديتم بمبحـثذلـك نسـتهل  ، علـى أنالسلطتين التنفيذية والقضائية

ثم النتـائج  للبحثخاتمة ب -بإذن االله-ذلك  بعد الانتهاء من تناول الموضوع؛ نتبعثم  ،في مصرالدستوري 

يـأتي و  إعداده، بعـد االله سـبحانه وتعـالى،في نبراسنا ، المراجع قائمةأخيرا: و ، التي توصلنا إليها والتوصيات

    على النحو التالي:ذلك 

   في مصرالنظام القضائي الدستوري ملامح مبحث تمهيدي: 

  نبذة عن المحكمة الدستورية العليا المطلب الأول: 

   تشكيل المحكمة الدستورية العلياالمطلب الثاني: 

  اختصاصات المحكمة الدستورية العلياالمطلب الثالث: 

  المبحث الأول: ماهية الدعوى الدستورية الفردية 

  الدستورية الفردية الدعوى  ماهية :الأولالمطلب 

  : نشأة الدعوى الدستورية الفردية في الأنظمة المقارنة المطلب الثاني

  : السمة الاحتياطية للدعوى الدستورية الفردية الثالثالمطلب 

فـي  تعزيـز الحمايـة القضـائية للحقـوق الدسـتوريةالمبحث الثـاني: دور الـدعوى الدسـتورية الفرديـة فـي 

  سلطتين التنفيذية والقضائية مواجهة ال
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    الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نظرة على: المطلب الأول

فــي مواجهــة الســلطتين  تعزيــز الحمايــة القضــائية للحقــوق الدســتوريةالــدعوى فــي  : دورالثــانيالمطلــب 

  التنفيذية والقضائية 

  قبول الدعوى ل لازم كمتطلبنتصاف الأخرى : شرط استنفاد سبل الإالثالثالمطلب 



)٥( 

  مبحث تمهيدي

  ملامح النظام القضائي الدستوري المصري

ـــتم إنجـــازه بدراســـةهـــدف النظـــام القضـــاء الدســـتوري المصـــري  دراســـة   التـــي أقامهـــا الجهـــة القضـــائية  ي

 بموجـبلأول مـرة التي أنشئت و ، وهي المحكمة الدستورية العليا، أمينة على هذا النوع من القضاء الدستور

تلـك المهمـة الخطيـرة ؛ الرقابـة القضـائية علـى دسـتورية القـوانين واللـوائحمهمة ط بها يأنقد و ، ١٩٧١دستور 

  في ترسيخ دعائم الشرعية الدستورية.  -بلاشك -التي تساهم

التـاريخ  هـذاعن أن تاريخ الرقابة الدستورية في مصر يمتـد إلـى مـا قبـل  ولكن يتم ذلك، دون الإلتفات  

هـا الرقابـة الدســتورية ، وكـان منوطـا ب١٩٦٩جربـة المحكمـة العليـا التــي أنشـئت عـام بكثيـر؛ فقـد كـان لـدينا ت

من الناحيـة المؤسسـية، بمعنـى وجـود جهـة متخصصـة تقـوم لرقابة الدستورية هذا لو نظرنا لو على القوانين، 

رية علـى لإقـرار حـق المحـاكم فـي الرقابـة الدسـتو  أيضـا محاولات قضائية قبل هـذا التـاريخلأنه سبقها عليه، 

 ،)١(١٩٤٨عـــام  ، إلـــى أن صـــدر حكـــم محكمـــة القضـــاء الإداريالقـــوانين، وإن لـــم ينظمهـــا المشـــرع صـــراحة

تبيـان ه يمكننـا ثـم يمكـن القـول بأنـوالذي أقر صراحة بحق القضاء في الرقابة على دستورية القـوانين. ومـن 

  ية العليا بالدراسة. المحكمة الدستور  من خلال تناول النظام القضاء الدستوري المصري ملامح

، وهـو هـذه المحكمـةتشـكيل  مـن التعـرف علـى لابـدنتعرف على الجوانب المتعلقة بهذا التنظيم،  ولكي  

 الاختصاصـات المنوطـة بهـا وأيضا التعـرف علـى، مهامهامدى قدرتها على أداء إلى حتما  يأخذناموضوع 

فـــي النظـــام الدســـتوري  هـــذه المحكمـــةعـــن (تاريخيـــة) ، علـــى أن نســـتهل ذلـــك بنبـــذة وفقـــا للدســـتور والقـــانون

-الأسـبقلا و  -)٢(المحكمـة العليـا -إلى تاريخ الرقابـة الدسـتورية السـابق لن نتطرق فيها، والقانوني المصري

                                           
: "ولقـد ، القـول بأنـه-١٩٧٩لسـنة  ٤٨فيمـا بعـد بالقـانون رقـم  الصـادر-ورد بالأعمال التحضيرية لقانون المحكمـة الدسـتورية العليـا  )١(

لأحكامـه فـوق هامـة  للدسـتور وإعـلاءً  استطاع قضاؤنا المصري العظيم أن يقرر عدم دستورية القوانين عـن طريـق الامتنـاع إعمـالاً 
بالنســبة لمحكمــة الــنقض وبالنســبة لمحكمــة  ١٩٢٦ومنــذ ســنة  ،كــل تشــريع أدنــى منــه واســتقر ذلــك فــي القضــاءين الإداري والمــدني

 ٢س  ١٦/٤/١٩٥٦فـي  ٩٦ص ٦٣رقـم  ١٩٢٦مـج س  ١/١/٢٦نقـض ". وتأكيـداً لـذلك راجـع: ١٩٤٨اري منذ سنة القضاء الإد
. ٣١٥ص ،٥٥رقــم  ٢، المجموعــة س ١٩٤٨مــن فبرايــر ســنة  ١٠ بجلســة؛ وحكــم محكمــة القضــاء الإداري  ٩٧٤ص ٣٥٧رقــم 

، مضبطة الجلسة الثامنة، الفصل اسالف الإشارة إليه الأحكام في: الأعمال التحضيرية لقانون المحكمة الدستورية العليا أشير لهذه
  . ٨٩٢، ص١١، ملحق رقم ١٨/٧/١٩٧٩التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الأول، بتاريخ 

قولــه: "... إن الدســتور  ١٩٦٨مــارس الــذي أصــدره الــرئيس الراحــل/ جمــال عبــد الناصــر ســنة  ٣٠جــدير بالــذكر أنــه ورد فــي بيــان  )٢(
ن يكـون حقيقـة عمليـة وسياسـية، تعـيش فـي واقعنـا وتنبـع منـه؛ ولهـذا فـإني أقتـرح مـن الآن أن تتضـمن مـواد الدسـتور الجديد يجـب أ

= 



)٦( 

 علــى وجــود المحكمــة الدســتورية العليــا، -محــاولات القضــاء لإقــرار حقــه فــي الرقابــة علــى دســتورية القــوانين

  على النحو التالي: تأتي  ،مطالبثلاثة  في المبحثمعالجة هذا  وعلى ذلك فقد رأينا

  .نبذة عن المحكمة الدستورية العلياالأول:  المطلب

  .تشكيل المحكمة الدستورية العلياالثاني:  المطلب

  .اختصاصات المحكمة الدستورية العلياالثالث:  المطلب

   

  الأول  المطلب

  نبذة عن المحكمة الدستورية العليا

رية العليــا هـــي الجهــة التــي أقامهـــا الدســتور المصــري كجهـــة للرقابــة الدســتورية علـــى المحكمــة الدســتو   

حتــى القــوانين واللــوائح، وهــي جهــة قضــائية مســتقلة، قائمــة بــذاتها؛ أي لا تتبــع أيــا مــن ســلطات الدولــة ولا 

  ، هذا هو المقصود من قائمة بذاتها. السلطة القضائية تندرج ضمن محاكم

، هـــو أول دســـتور مصـــري نظـــم ١٩٧١أن الدســـتور المصـــري الصـــادر عـــام نجـــد  وفـــي هـــذا الإطـــار،  

مســألة الرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين، وجعــل منهــا واقعــا ملموســا فــى الحيــاة الدســتورية والقانونيــة 

إنشـاء المحكمــة الدسـتورية العليــا،  علــى) مـن هــذا الدسـتور ١٨٩والسياسـية المصـرية، حيــث نصـت المــادة (

نهــا هيئــة قضــائية مســتقلة، قائمــة بــذاتها، تتــولى دون غيرهــا الرقابــة القضــائية علــى دســتورية ونــص علــى أ

   .)١(القوانين واللوائح

بمثابـة إعـلان علـى أنـه موقف المشرع الدستوري بإنشاء المحكمة الدسـتورية العليـا؛  ننظر إلى ولنا أن  
                                                                                                                                    

... أن يــنص فــي الدســتور علــى إنشــاء محكمــة دســتورية عليــا، يكــون لهــا الحــق فــي تقريــر  -١الخطــوط الأساســية العامــة التاليــة: 
بيــان الــرئيس جمــال عبــد الناصــر إلــى تور. راجــع هــذا البيــان علــى الــرابط التــالي: دســتورية القــوانين وتطابقهــا مــع الميثــاق ومــع الدســ

بإصـدار  ١٩٦٩لسـنة  ٨١وعلـى إثـر هـذا البيـان، صـدر قـراره بالقـانون رقـم (bibalex.org) ١٩٦٨/٣/٣٠مـارس  ٣٠الأمـة بيـان 
 ٦٦، ثــم صــدر القــانون رقــم رقــم ٣١/٨/١٩٦٩) بتــاريخ ١مكــرر ( ٣٥قــانون المحكمــة العليــا، منشــور فــي الجريــدة الرســمية، العــدد 

، بتـــــاريخ ٣٥بإصـــــدار قـــــانون الإجـــــراءات والرســـــوم أمـــــام المحكمـــــة العليــــا، منشـــــور فـــــي الجريـــــدة الرســـــمية، العـــــدد  ١٩٧٠لســــنة 
ى أن إنشــاء المحكمـة العليــا لـم يكــن لـه ظهيـر دســتوري، فلـم يكــن الدسـتور حينهــا يـنص علــى . ونلفـت الانتبـاه هنــا إلـ٢٧/٨/١٩٧٠

 الرقابة الدستورية على القوانين. 

مكـرر (أ). متـاح علـى  ٣٦، منشور بالجريدة الرسـمية، بالعـدد ١٩٧١سبتمبر  ١٢، الصادر فى ١٩٧١دستور مصر الصادر عام  )١(
بإصـدار قـانون المحكمـة  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨ة العليـا، سـبق الإشـارة إليـه. ثـم صـدر القـانون رقـم الموقع الإلكتروني للمحكمـة الدسـتوري

  الدستورية العليا بعد ذلك، والذي انتظم الأحكام والقواعد التي تنظم تشكيلها واختصاصاتها والإجراءات أمامها. 



)٧( 

ية، والتى تكفل حماية حقيقية للحقوق والحريات، حقيقي لقيام الدولة القانونية، القائمة على الشرعية الدستور 

  . )١(سلطة التسريعية تحديدافي مواجهة ال

، هكـــذا انتصـــر لقيـــام الدولـــة القانونيـــة، وحـــرص علـــى الـــنص علـــى مبادئهـــا ١٩٧١وإذا كـــان دســـتور   

، فـــي تـــاريخ الحيـــاة الدســـتورية المصـــرية -ولأول مـــرة-الحاكمـــة فـــى محتـــواه، فلـــيس غريبـــا عليـــه أن يبـــادر 

ليضمن بقائها واستمرار مقوماتها والأسس التي تقوم عليها، بإنشاء جهة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على 

  . )٢(دستورية القوانين واللوائح، تضمن ممارسة السلطة فى الحدود والأطر التي أرادها الدستور

بـــــذاتها، وكـــــذا كجهـــــة قضـــــائية مســـــتقلة، قائمـــــة  علـــــى المحكمـــــةنـــــص الدســـــتور  وجـــــدير بالإشـــــارة أن  

 المشــــرعحصـــنها  إذ بـــذلكعـــدم تمكـــن المشـــرع مـــن الاعتـــداء علـــى ســـلطتها،  لهـــاضـــمن ياختصاصـــاتها، 

ليقم منهـا حارسـا علـى الدسـتور، مؤتمنـا علـى الحقـوق التـي كفلهـا ، في مواجهة السلطة التشريعية دستوريال

اب ذاتــه، فقــد نــص الدســتور فــي ذلــك مثــل الــنص الــذي يســند ســلطة التشــريع إلــى مجلــس النــو ه مثلــللأفــراد، 

ت الدولـة القائمـة بـذاتها، علـى اعلى الاختصاصات الرئيسية للمحكمة فـى صـلبه، لتضـحى بـذلك أحـد سـلط

إضــــافة  -إن أراد -أن الدســــتور قــــد أحــــال للقــــانون مســــألة تحديــــد اختصاصــــاتها الأخــــرى، ليكــــون للمشــــرع

ـــة تشـــكيلا ـــانون فـــي كيفي ، والشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــى هاختصاصـــات أخـــرى مســـتقبلا، وأحـــال كـــذلك للق

  أعضائها، وحقوقهم وحصاناتهم، وكذا تنظيم الإجراءات المتبعة أمامها.

كــان الدســتور حريصــا علــى ضــمان الاســتقلال لأعضــاء المحكمــة فــى مواجهــة ســـلطات فــي الواقــع و   

يــة قضــاتها الدولــة كافــة، تقــديرا منــه للــدور الخطيــر الــذى أوكــل إلــيهم، ومــن أجــل ذلــك نــص علــى عــدم قابل

للعزل، وأناط الاختصاص بمساءلتهم إلى جمعيتها العمومية؛ منعا للتدخل في شـئونها، وحتـى لا ينـال أحـد 

                                           
ون المحكمــة الدســتورية العليــا القــول بأنــه: "إلا أنــه رغــم جــدير بالإشــارة أنــه ورد فــي مناقشــات اللجنــة التشــريعية بمجلــس الشــعب لقــان )١(

[ثـورة التصـحيح فـي  ١٩٧١مـايو سـنة  ١٥ذلك، فقد عانى شعبنا في الفترة التي بلغ النظام الشمولي خلالها أوج استبداده قبـل ثـورة 
ادة الدسـتور والقـانون وأعلنـت عهد الرئيس الراحـل/ محمـد أنـور السـادات] مـن مأسـاة مرحلـة مظلمـة فـي حيـاة أمتنـا أهـدرت فيهـا سـي

خلالها مراكز القوى أنها قد منحته أجازة إجبارية لتنطلق إرادة هذه المراكـز وحـدها لتسـيطر علـى كـل شـخص وكـل شـئ فـي مصـر 
عبـر الشـعب عـن أملـه فـي ضـرورة إنشـاء  ١٩٦٧يونيـو  ٥وفـي ظـلام هـذه الظـروف وهزيمـة  –وتسيره لحساب مصالحها وأهدافها 

عليا يكون اختصاصـها النظـر فـي دسـتورية القـوانين وكفالـة احتـرام الشـرعية الدسـتورية فـي الـبلاد وفـرض ذلـك فـي  محكمة دستورية
مـن تقريـر اللجنـة  ٨٩٢ص )١٩٧٩يوليو سـنة  ١٨". راجع في ذلك: ملحق لمضبطة الجلسة الثامنة (١٩٦٨مارس سنة  ٣٠بيان 

مــن مضــبطة الجلســة  ١١ملحــق رقــم  –محكمــة الدســتورية العليــا التشــريعية بمجلــس الشــعب عــن مشــروع قــانون إصــدار قــانون ال
 دور الانعقاد العادي الأول.  -الفصل التشريعي الثالث -الثامنة

المستشـار الــدكتور/ عـوض المــر، الرقابـة القضــائية علــى دسـتورية القــوانين فـى ملامحهــا الرئيســية، مركـز رينيــه جـان دبــوى للقــانون ) ٢(
  .٢١٤ص والتنمية، بدون سنة نشر،



)٨( 

   .)١(منهم

المحكمـة لمـدة تقـرب مـن ثمـان  هـذه ولا يفوتنا أن ننوه هنا إلى أن المشرع قد تراخى فى إصدار قانون  

 ينزلــق إليــه، وهــو مســلك ١٩٧٩عــام القــانون ، إذ صـدر )١٩٧١(دســتور  سـنوات مــن تــاريخ إقــرار الدســتور

متنــاع التشــريعي، وهــو ، ويمكــن النظــر إلــى هــذا المســلك علــى أنــه إحــدى صــور الاأحيانــاالمشــرع المصــري 

لاســـيما لـــو تعلقـــت تلـــك القـــوانين  ة الفرديـــة،لـــه ومواجهتـــه بالـــدعوى الدســـتوري الـــذى يمكـــن التصـــدي المســـلك

  لأفراد. بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور ل

الرقابـة الدسـتورية،  بشـأن فـي مصـر، أن النموذج الذى اقتدى به المشـرع الدسـتوري ولعله من الواضح  

 (الرقابـة المركـزة) والنمـوذج الأوروبـي (الرقابـة الموزعـة) النمـوذج الأمريكـي مزج فيه المشرع بينهو نموذج 

يتضــح لنــا  إذ، حــول العــالملرقابــة الدســتورية بــالنظر لكونهمــا النمــوذجين الرئيســيين ل ؛فــي الرقابــة الدســتورية

المشــرع محكمــة واحــدة فــي الــبلاد، متخصصــة فــى  فعنــدما أوجــد مــن زاويــة توزيــع الرقابــة أو مركزيتهــا،ذلــك 

ممارســـة  بجعلـــهمـــن النمـــوذج الأمريكــي  يقتــربو بــالنموذج الأوروبـــي،  يكــون قـــد اهتـــدىالرقابــة الدســـتورية، 

م الدستورية أمام المحـاكم عمومـا أو بالإحالـة مـن محكمـة الموضـوع مـن الدفع بعد رهينالمحكمة لسلطتها، 

   .)٢(تلقاء نفسها، إن ارتأت عدم دستورية النص المطبق على النزاع المعروض أمامها

، وتضــــمن الــــنص علــــى ٢٠١٢، حيــــث كــــان هنــــاك دســــتور ١٩٧١بعــــد دســــتور وتعاقبــــت الدســــاتير   

، وكـان قـد ٢٠١٩لدستور المعدل، وعـدل كـذلك عـام ، وصدر ا٢٠١٤المحكمة ضمن مواده، ثم عدل عام 

مــن دســتور  ١٩١تــنص المــادة و  .)٣(تضــمن أيضــا الــنص علــى المحكمــة، وهــو الدســتور المعمــول بــه حاليــا

المعـــدل علـــى أن: "المحكمـــة الدســـتورية العليـــا جهـــة قضـــائية مســـتقلة، قائمـــة بـــذاتها، مقرهـــا مدينـــة  ٢٠١٤

   القاهرة، ...".

  

  الثاني المطلب

  المحكمة الدستورية العليا تشكيل
                                           

 ٢١٥ص راجع الملاحظات على المحكمة الدستورية العليا؛ باعتبارها جهة الرقابة القضـائية علـى الدسـتورية، فـي: المرجـع السـابق،) ١(
  وما بعدها.

  .٢٢٢ – ٢٢٠ص عوض المر، مرجع سبق ذكره، المستشار الدكتور/) ٢(
تورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمـة بـذاتها، مقرهـا مدينـة المعدل على أن: "المحكمة الدس ٢٠١٤من دستور  ١٩١تنص المادة ) ٣(

  القاهرة، ...".



)٩( 

علـى  وطريقـة تشـكيلها، يسـاهم فـي الوقـوفتشـكيل المحكمـة الدسـتورية العليـا، علـى  التعرف لاشك أن  

علـى النهــوض بمــا أوكــل إلــيهم مــن مهــام جســام، قضــاتها، وقــدرة ، درجـة اســتقلال المحكمــة، ومــدى كفاءتهــا

لبيان كيفية إلى القانون أحال لدستورية العليا الذي أنشأ المحكمة ا ١٩٧١دستور  نجد أن ،الصددوفي هذا 

  تشكيل المحكمة. 

، ونـص المشـرع ١٩٧٩لسـنة  ٤٨وعلى ضوء ذلـك، فقـد صـدر قـانون المحكمـة الصـادر بالقـانون رقـم   

بالمــادة الثالثــة مــن هــذا القــانون، علــى أن تشــكل المحكمــة مــن رئــيس وعــدد كــاف مــن الأعضــاء، وتصــدر 

  أعضاء. أحكامها وقراراتها من سبعة 

ويلاحظ على هذا النص، أن المشرع لم يحـدد عـدد أعضـاء المحكمـة، واكتفـى بـالنص علـى أن يكـون   

تشكيلها من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، ولكن في ذات الوقت نص على أن أحكامها وقراراتها تصـدر 

  من هيئة مشكلة من سبعة من أعضاء المحكمة. 

 ١٩٧٩لسـنة  ٤٨قانون إنشاء المحكمة الصادر بالقانون رقـم الحالي، و  ٢٠١٤على أنه وفقا لدستور   

علـى هـذا الدسـتور،  ٢٠١٩سالف الإشارة إليه، بعد تعديله؛ عقب إقرار التعديلات الدسـتورية الصـادرة عـام 

دون تحديــد عــدد أعضــائها، فــإن المعالجــة الدســتورية والقانونيــة لتشــكيل المحكمــة لــم تتغيــر وبقــي التشــكيل 

، كما هو الحال في العديد مـن الـنظم المقارنـة، وهـو لنص على تشكيل المحكمة في الدستورلم يتم اأيضا و 

مـــا قـــد يمكـــن أن يكـــون محـــلا لتـــدخل مـــن المشـــرع العـــادي فـــى أى وقـــت لتحديـــد عـــدد أعضـــاء المحكمـــة، 

وبالتبعية خروج بعض الأعضاء من التشكيل، وهو ما يعد حينهـا مساسـا بمبـدأ الفصـل بـين السـلطات وفـق 

ومه الصـحيح الـذي يحفـظ لكـل سـلطة الإطـار الخـاص بممارسـتها لاختصاصـها، فالمشـرع بهـذا الوضـع مفه

الدستوري يملك فى أى وقت التدخل التشريعي بتحديد عدد أعضاء المحكمة، مثلما يملـك التـدخل فـي شـأن 

 النص الدستوري. أيضا تحديد سن تقاعد أعضاء المحكمة، والذي لم ينتظمه 

في الواقع؛ فقد حدث عقب النص على  للتخوف سالف الإشارة إليه، صدىً  فإنواقعية، ومن الناحية ال  

، ١٩٧٩لســنة  ٤٨، أن صــدر قــانون المحكمــة بالقــانون رقــم ١٩٧١المحكمــة الدســتورية العليــا فــى دســتور 

يـا، واستمرت المحكمـة العليـا هـي القائمـة علـى أمـر الرقابـة الدسـتورية لحـين تشـكيل المحكمـة الدسـتورية العل

ونصــت المــادة السادســة مــن قــانون الإصــدار علــى أن: "أعضــاء المحكمــة العليــا وأعضــاء هيئــة مفوضــي 

الدولــة الــذين لا يشــملهم تشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا يعــودون بحكــم القــانون إلــى الجهــات التــى كــانوا 

خـــروج بعـــض أعضـــاء  يعملـــون بهـــا قبـــل تعييـــنهم بالمحكمـــة العليـــا ...". وقـــد أدى تطبيـــق هـــذا الـــنص إلـــى

  حينئذ.  المحكمة من تشكيلها



)١٠( 

) علــى أن يكــون ١٧٦نــص فــي مادتــه رقــم (، و ٢٠١٢لــيس هــذا فقــط، بــل أنــه عنــدما صــدر دســتور   

) ٢٣٣وجاءت المادة ( (محددا عدد أعضاء المحكمة لأول مرة) تشكيل المحكمة من رئيس وعشرة أعضاء

دستورية العليا عند العمل بهـذا الدسـتور تشـكل مـن من هذا الدستور، ونصت على أن أول هيئة للمحكمة ال

رئيسها الحالى (حينهـا) وأقـدم عشـرة مـن أعضـائها، علـى أن يعـود بـاقي الأعضـاء إلـى جهـات عملهـم التـي 

كـــانوا يشـــغلونها قبـــل تعييـــنهم بالمحكمـــة، وهـــو الـــنص الـــذي أدى إلـــى خـــروج بعـــض أعضـــاء المحكمـــة مـــن 

صــلية مــن جهــات القضــاء، وآخــرين خرجــوا تمامــا مــن الوســط تشــكيلها، وبعضــهم عــاد إلــى جهــة عملــه الأ

  . )١(من الهيئات القضائية لأياً  -قبل التعيين بالمحكمة- ينتمواالقضائي؛ كونهم لم يكن 

ــر الأســتاذ يقــول  ،وفــي هــذا الإطــار   ــه الكبي ــدالرزاق الســنهوري:الفقي "وحتــى لــو أصــدر  الدكتور/عب

ويقــع ذلــك فــى بعــض  -فيــد بعــض الأفــراد أو بعــض الهيئــات البرلمــان تشــريعا قصــد بــه أن يضــر أو أن ي

فإنه يحرص دائما على إلباس هذا التشريع ثوبا من المصـلحة العامـة، ولا يـذكر لـه إلا مـا يمـت  -الأحيان 

لهــذه المصــلحة. فالتشــريع الــذي صــدر بإنقــاص ســن الإحالــة إلــى المعــاش للمستشــار بمحكمــة الــنقض مــن 

وكـان سـببا فـى إحالـة بعـض مستشـاري هـذه المحكمـة إلـى المعـاش. والتشـريع  الخامسة والستين إلى الستين

با فــــى إنجــــاح بعــــض الطلبــــة متحانــــات الجامعيــــة وكــــان ســــبالــــذى صــــدر بخفــــض درجــــات النجــــاح فــــى الا

  .)٢(... كل هذه تشريعات قيل فى شأنها أنها تمت للمصلحة العامة" الراسبين

محدد بنص الدستور، مثلما نص الدستور الفرنسي مـثلا وهنا يتأكد أنه لو كان عدد أعضاء المحكمة   

(يشـكل المجلـس مـن تسـعة أعضـاء، بالإضـافة  وكيفيـة تشـكيله عدد أعضاء المجلس الدسـتوريتحديد على 

، وكــذا الدســتور الإيطــالي )٣( إلــى رؤســاء الجمهوريــة الســابقين الــذين يتمتعــون بالعضــوية الدائمــة بــالمجلس)

 ١٥(تشـكل المحكمـة مـن وكيفية تشـكيلها  ء المحكمة الدستورية الإيطاليةعدد أعضا الذي نص كذلك على

                                           
تـم  ٢٠١٤. وفـي عـام ٢٠١٢ديسـمبر  ٢٥مكـرر (ب) فـي  ٥١، منشـور بالجريـدة الرسـمية، العـدد ٢٠١٢صدر دستور مصر عام ) ١(

مكـرر (أ)  ٣ريدة الرسمية، بالعدد رقم إدخال تعديلات على معظم مواد هذا الدستور، وسمي بدستور مصر المعدل، والمنشور بالج
وهـي التعـديلات التـي تضـمنها قـرار مجلـس النـواب  ٢٠١٩. ثم تم إدخال التعديلات عليه مرة أخرى فـي عـام ٢٠١٤يناير  ١٨في 

  .٢٠١٩ابريل  ١٧مكرر (ج) في  ١٥بتعديل بعض أحكام الدستور، المنشور بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم 
السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشـريعية، بحـث منشـور بمجلـة مجلـس الدولـة، عبد الرزاق  د.) ٢(

جامعـة القـاهرة،  -، وتم نشره في عدد خاص من مجلة القانون والاقتصاد التي تصدر عن كلية الحقوق ١٩٥٠العدد الأول، يناير 
: مقــالات وأبحــاث الأســتاذ الـدكتور/ عبــد الــرزاق الســنهوري، الجــزء الأول، بعنــوان بمناسـبة الاحتفــال بمــرور مائــة سـنة علــى مولــده،

  .٤٣٠ص ،١٩٩٢
  متاحة على الموقع الإلكتروني:  نسخة من هذا الدستورمن الدستور الفرنسي.  ٥٦راجع المادة ) ٣(

https://constituteproject.org/ 



)١١( 

لمـــا تمكـــن المشـــرع العـــادي مـــن المســـاس بتشـــكيل المحكمـــة الدســـتورية إلا مـــن خـــلال تعـــديل   ، )١(قاضـــيا)

الدستور ذاته، وهذا لن يتم إلا بعد تقديم المبررات الواضحة والمقنعة وراء ذلك، واستفتاء الشعب، وفي ذلك 

  . لتأكيد حماية قوية لجهة الرقابة على الدستورية من تدخل المشرع العاديبا

لاســــيما مــــع الوضــــع وكــــان حــــري بالمشــــرع الدســــتوري فــــي مصــــر، انتهــــاج نهــــج الدســــاتير المقارنــــة،   

الدســــــتوري والقــــــانوني للمحكمــــــة الدســــــتورية العليــــــا بــــــين ســــــلطات الدولــــــة، وفــــــي نظــــــام الحكــــــم، وطبيعــــــة 

إليهــا، وأن يــنص فــي الوثيقــة الدســتورية علــى كيفيــة تشــكيل المحكمــة بصــلب  الاختصاصــات التــي أســندت

الدستور، ويحدد بها عدد أعضاء المحكمـة، ولا يتـرك ذلـك للمشـرع العـادي الـذي تعـد المحكمـة هـي الرقيـب 

عليه والمنوط بها دستوريا مهمة التحقق من مطابقة القوانين التـي يصـدرها للدسـتور، وتفسـير القـوانين التـي 

يصــــدرها، إن أثــــارت خلافــــا فــــى التطبيــــق، لاســــيما مــــع مخــــاوف ســــيطرة الســــلطة التنفيذيــــة علــــى الســــلطة 

التشريعية، بما يجعل المحكمـة الدسـتورية هـي الطـرف الضـعيف فـي المواجهـة، ولا يجـب بالتأكيـد أن تكـون 

  . كذلك، فضلا عن أنه كيف نسمح لمن يخضع للرقابة بتشكيل جهة الرقابة ...!

قد  ،١٩٧٩لسنة  ٤٨الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  ة أخرى، نجد أن قانون المحكمةومن زاوي  

الشروط العامة اللازمة  وهيفيمن يعين عضوا بالمحكمة، على الشروط اللازم توافرها بمادته الرابعة،  نص

لا يقــل ســنه عــن ، وأ١٩٧٢لســنة  ٤٦لتــولي القضــاء طبقــا لقــانون الســلطة القضــائية الصــادر بالقــانون رقــم 

   .)٢(خمس وأربعين سنة ميلادية

  وقد حددت هذه المادة أيضا الفئات التي يتم اختيار أعضاء المحكمة من بينها، وجاءت كالتالي:   

 أعضاء المحكمة العليا الحاليين (باعتبار أن المحكمة الدستورية العليا قد حلت محلها).  -١

ممن أمضوا فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس  أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين -٢

                                           
  نسخة من هذا الدستور متاحة على الموقع سالف الإشارة إليه.راجع في ذلك: من الدستور الإيطالي.  ١٣٥راجع: المادة  )١(
  على أنه يشترط فيمن يولى القضاء:  ١٩٧٢لسنة  ٤٦من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم  ٣٨وإذ تنص المادة ) ٢(

 لعربية وكامل الأهلية.أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر ا -١

ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الإبتدائية وعـن ثمـان وثلاثـين سـنة إذا كـان التعيـين بمحـاكم الإسـتئناف  -٢
 وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض. 

ــ -٣ ة مصــر العربيــة أو علــى شــهادة أجنبيــة أن يكــون حاصــلا علــى إجــازة الحقــوق مــن إحــدى كليــات الحقــوق بجامعــات جمهوري
 معادلة لها وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. 

 ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره. -٤

  أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.  -٥



)١٢( 

 سنوات متصلة على الأقل. 

أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا فى وظيفة أستاذ ثماني سنوات  -٣

 متصلة على الأقل. 

علــى  المحـامين الـذين اشـتغلوا أمـام محكمـة الـنقض والمحكمــة الإداريـة العليـا عشـر سـنوات متصـلة -٤

 الأقل. 

وكانــت المــادة الخامســة مــن قــانون المحكمــة، تــنص علــى أن يعــين عضــو المحكمــة بقــرار مــن رئــيس   

الجمهورية من بين اثنين ترشـح أحـدهما الجمعيـة العامـة للمحكمـة ويرشـح الآخـر رئـيس المحكمـة، بعـد أخـذ 

لتعـديلات الدسـتورية الصـادرة رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وننـوه هنـا إلـى أن هـذا المجلـس بعـد ا

، ســـيتولى اختصاصـــاته المجلـــس الأعلـــى للجهـــات والهيئـــات القضـــائية، الـــذي يتشـــكل بموجـــب ٢٠١٩عـــام 

، برئاسة رئـيس الجمهوريـة، وعضـوية رؤسـاء الجهـات ٢٠١٤) من دستور ١٨٥التعديل الذي طال المادة (

يس مجلـس الدولــة، ورئــيس هيئــة قضــايا والهيئـات القضــائية وهــم وفقــا للدسـتور: رئــيس محكمــة الــنقض، ورئــ

الدولــة، ورئــيس هيئــة النيابــة الإداريــة، ورئــيس هيئــة القضــاء العســكري، ورئــيس المحكمــة الدســتورية العليــا، 

بــنص تلــك المــادة ولــيس بحكــم أنهــم رئــيس محكمــة اســتئناف القــاهرة، والنائــب العــام، ينضــم إلــيهم كــلا مــن و 

مـن الدسـتور علـى  ١٨٩المـادة  ت مـثلاالدستور هكـذا، إذ نصـ رؤساء جهات أو هيئات قضائية مسماة في

، ... علـى محكمـة اسـتئناف القـاهرةالدسـتور أن: "النيابة العامـة جـزء لا يتجـزء مـن القضـاء .."، ولـم يـنص 

يقوم هذا المجلس أيضا على الشئون المشتركة بين الجهـات والهيئـات القضـائية، ويخـتص بـالنظر على أن 

ائها وترقيتهم وتأديبهم، ومن بينهم بالتأكيد أعضاء المحكمة الدستورية العليا (المـادة في شروط تعيين أعض

   .)١()٢٠١٩من الدستور وفقا لآخر تعديلاته عام  ١٨٥

وإذ نـــرى فـــي هـــذا الصـــدد أن وجـــود رئـــيس المحكمـــة الدســـتورية العليـــا ضـــمن أعضـــاء هـــذا المجلـــس   

علـى أن المحكمـة جهـة قضـائية مسـتقلة  ٢٠١٤ور ) مـن دسـت١٩١مـع مـا نصـت عليـه المـادة ( يتماشى لا

  (قائمة بذاتها). 

أصـــدر  علـــى المــادة الخامســـة مــن قــانون المحكمـــة، حيــث وجــدير بالإشــارة هنـــا أنــه قـــد أدخــل تعــديلا  

                                           
مكرر (ج)، بتـاريخ  ١٥قرار مجلس النواب المصري بتعديل بعض أحكام الدستور، منشور بالجريدة الرسمية، العدد  راجع في ذلك:) ١(

 ٢٣، وتم العمل بالتعديلات اعتبارا من تاريخ إعلان موافقة الشعب علـى التعـديلات الدسـتورية فـي الإسـتفتاء فـي ٢٠١٩أبريل  ١٧
  .٢٠١٩لسنة  ٣٨هيئة الوطنية للإنتخابات رقم ، بموجب قرار ال٢٠١٩أبريل 



)١٣( 

بتعـــديل بعـــض أحكـــام قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر  ٢٠١٩لســـنة  ٧٨القـــانون رقـــم المشـــرع 

ونــص ، ٢٠١٩علـى الدســتور فـي أبريـل  تمـتفــي أعقـاب التعـديلات التــي  ،١٩٧٩لسـنة  ٤٨بالقـانون رقـم 

) مــن قــانون المحكمــة ٥يســتبدل بــنص الفقــرتين الأولــى والثانيــة مــن المــادة (": أن علــىالتعــديل التشــريعي 

/ الفقرتــــان الأولــــى  ٥النصــــان الآتيــــان: مـــادة ( ١٩٧٩لســـنة  ٤٨الدســـتورية العليــــا الصـــادر بالقــــانون رقــــم 

يختـــار رئـــيس الجمهوريـــة رئـــيس المحكمـــة الدســـتورية العليـــا مـــن بـــين أقـــدم خمســـة نـــواب لـــرئيس والثانيـــة): 

المحكمـــة. ويعـــين رئـــيس الجمهوريـــة نائـــب رئـــيس المحكمـــة مـــن بـــين اثنـــين ترشـــح أحـــدهما الجمعيـــة العامـــة 

   .)١("للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة

م إشــراكه ســلطات الدولــة الــثلاث فــي اختيــار وجــه النقــد إلــى مســلك المشــرع الدســتوري لعــد بيــد أنــه قــد  

أعضــاء المحكمــة، باعتبــار أنهــا ليســت محكمــة عاديــة، وإنمــا هــي المحكمــة التــي تنظــر فــى مــدى دســتورية 

، فضـلا عـن أن الـبعض )٢(القوانين التي تصدرها السـلطة التشـريعية، وأحكامهـا ملزمـة لكافـة سـلطات الدولـة

ت طـــابع سياســـي، بــالنظر لـــدورها فـــى حمايــة الشـــرعية الدســـتورية ينظــر إليهـــا، علــى أنهـــا هيئـــة قضــائية ذا

، ولعله فعـل ذلـك، فقـد نـص الدسـتور الفرنسـي، والإيطـالي، والألمـاني، )٣(ومراجعة أعمال السلطة التشريعية

تشـــكيل المجــالس والمحـــاكم الدســـتورية الخاصــة بهـــا، ولـــذلك رأى الـــبعض  اشـــراك ســـلطات الدولــة فـــيعلــى 

  ، ونحن معه بالتأكيد. )٤(م المقارنة في هذا الصددبضرورة مسايرة النظ

نــص علــى أن يشــكل المجلــس مــن تســعة  ٥٦وفــي هــذا الإطــار نجــد أن الدســتور الفرنســي فــي المــادة   

أعضـــاء: ثلاثـــة يعيـــنهم رئـــيس الجمهوريـــة، وثلاثـــة يعيـــنهم رئـــيس الجمعيـــة الوطنيـــة، وثلاثـــة يعيـــنهم رئـــيس 

  لدائمة بالمجلس لرؤساء الجمهورية السابقين. مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى العضوية ا

                                           
. ومــا نــص عليــه هــذا ٢٠١٩يونيــو  ٢٦مكــرر (ب)، بتــاريخ  ٢٥، منشــور بالجريــدة الرســمية، العــدد ٢٠١٩لســنة  ٧٨القــانون رقــم ) ١(

ن تتشــكل مــنهم فــي اختيــار رئــيس المحكمــة وتعيــين نوابــه، والــذي -منــذ العمــل بــه مــن اليــوم التــالي لتــاريخ نشــره-القــانون هــو المتبــع 
  .٢٠١٩من الدستور المصري وفقا لآخر تعديلاته عام  ١٩٣المحكمة. وجدير بالإشارة أن هذا هو ذات ما نصت عليه المادة 

. ويـرى الـدكتور/ ٦٥٢ص ،١٩٧٨على سيد الباز، الرقابة على دستورية القوانين فى مصر، رسالة دكتوراه، حقوق الإسكندرية،  د.) ٢(
قبل صدور قانون المحكمة الدستورية العليا، أنه كان من الملائم أن تشـترك  ١٩٧٨سالته، والتي صدرت عام على سيد الباز فى ر 

وراجـع سلطات الدولة الثلاث فى اختيار أعضاء المحكمة، حتى لا تنفرد سلطة باختيارهم بما يحمـل مظنـة وقـوعهم تحـت تأثيرهـا. 

ح الــدين فــوزي، المجلــس الدســتوري الفرنســي، دار النهضــة العربيــة، د.صــلا أيضــا فــي الملاحظــات علــى كيفيــة تشــكيل المحكمــة:
  وما بعدها. ١٩ص ،٢٠١٣القاهرة، الطبعة الثانية، 

  .٥٥٩ص ،٢٠٠٢/٢٠٠٣ذكي النجار، د.جمال جبريل، القانون الدستوري، حقوق المنوفية، بدون دار نشر،  د.) ٣(
  وما بعدها. ١٤ص لفرنسي، مرجع سابق،راجع في ذلك: د.صلاح الدين فوزي، المجلس الدستوري ا) ٤(



)١٤( 

مـــن الدســـتور الإيطـــالي علـــى أن تشـــكل المحكمـــة الدســـتورية مـــن خمســـة عشـــر  ١٣٥ونصـــت المـــادة   

ويرشــح البرلمــان فــي جلســة مشــتركة ثلهــم الثــاني، والثلــث الأخيــر قاضــيا: يرشــح ثلــثهم رئــيس الجمهوريــة، 

  يرشحه الجالس العليا العادية والإدارية. 

مــن القــانون الأساســي (الدســتور الاتحــادي) ينتخــب نصــف عــدد أعضــاء  ٩٤ي ألمانيــا وفقــا للمــادة وفــ  

  المحكمة الدستورية الاتحادية من البوندستاج، وينتخب النصف الآخر من قبل البوندسترات. 

مـن قبيـل التتبـع التـاريخي للتعـديلات التـي أدخلـت علـى تنظـيم - فـي مصـر نلاحظ أن المشـرعإلا أننا   

لســـنة  ٧٨قبـــل تعـــديل المـــادة الخامســـة مـــن قـــانون المحكمـــة بموجـــب القـــانون رقـــم  -غـــايري كـــان -لمحكمـــةا

بين طريقة تعيين رئيس المحكمة والأعضاء (نواب رئيس المحكمة)، إذ أطلـق  -سالف الإشارة إليه ٢٠١٩

محكمـة سـالف سلطة رئيس الجمهوريـة فـى اختيـار رئيسـها، مـن بـين الفئـات التـي يختـار مـن بينهـا عضـو ال

أما تعيين الأعضاء فنص المشرع على أن يتم ترشيح إثنين لاختيار أحدهما، الأول: ترشحه  .الإشارة إليها

التـــي تشـــكل مـــن جميـــع أعضـــاء المحكمـــة بحضـــور رئـــيس هيئـــة المفوضـــين  -الجمعيـــة العامـــة للمحكمـــة 

رشــحه رئــيس المحكمــة، مــع ، والثــاني: ي-بالمحكمــة، الــذي لــه صــوت معــدود فــى المســائل الخاصــة بالهيئــة 

  . أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية

-، قــد أفصــحت١٩٧٩لســنة  ٤٨وكانــت المــذكرة الإيضــاحية لقــانون المحكمــة الصــادر بالقــانون رقــم   

أمـــا  عـــن الســـبب وراء إطـــلاق ســـلطة رئـــيس الجمهوريـــة فـــي اختيـــار رئـــيس المحكمـــة بقولهـــا: "... -حينهـــا

قد نص على أن يكون تعيينه رأسا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك للموائمـة بـين بالنسبة لرئيس المحكمة ف

  ) منه". ٨٤صفته القضائية وما أسنده إليه الدستور فى المادة (

علــى أنــه: "فــى حالــة خلــو منصــب  المعمــول بــه حينهــا، تــنص ١٩٧١دســتور مــن  ٨٤المــادة  وكانــت  

الرئاسـة مؤقتـا رئـيس مجلـس الشـعب، وإذا كـان المجلـس رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمـل يتـولى 

  ". منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ...

ويتضـح مـن نـص تلـك المـادة، إمكانيـة أن يكـون رئـيس المحكمـة الدسـتورية العليـا رئيسـا مؤقتـا للــبلاد،   

كـــان مجلـــس الشــــعب فـــى حالـــة خلـــو منصـــب رئــــيس الجمهوريـــة أو عجـــزه الـــدائم عـــن مباشــــرة عملـــه؛ إذا 

   .)١(منحلا

                                           
رئيس المحكمة الدستورية العليا، كان قد تولى منصـب رئـيس الجمهوريـة (مؤقتـا) فـي  –جدير بالذكر أن المستشار/ عدلي منصور ) ١(

  أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، بموجب الإعلان الدستوري الصادر حينئذ.



)١٥( 

بيد أنه إذا كـان إطـلاق يـد رئـيس الجمهوريـة فـى اختيـار رئـيس المحكمـة كـان نظـرا لمـا قـد ينتظـره فـي   

) مـن الدسـتور، ٨٤المستقبل من تولي منصب رئيس الجمهوريـة مؤقتـا، علـى نحـو مـا نصـت عليـه المـادة (

يقـة اختيـار رئـيس المحكمـة وأعضـائها، حيـث كـان فهو أمر ليس بالمعتبر، للارتكـان إليـه والمغـايرة بـين طر 

يتعــين أن تكــون واحــدة فــي الحــالتين، ترجيحــا لمزايــا التجــانس بــين رئــيس المحكمــة وأعضــائها، ولاســيما أن 

) على توليه منصـب الرئاسـة بـداءة حـال ٨٤والذي نصت المادة ( ٢٠١٤رئيس مجس النواب وفقا لدستور 

التــي الحجــة تلــك رئــيس الجمهوريــة فــي إختيــاره، ومــن ثــم تســقط  خلــو منصــب رئــيس الجمهوريــة، لا يتــدخل

  وراء هذا النص ...!. وقفت حينها 

لسنة  ٧٨التأكيد على أنه لم يعد هناك محلا لهذا النقاش بعد صدور القانون رقم  بمكانومن الأهمية   

يـــة لـــرئيس الـــذي عـــدل المـــادة الخامســـة مـــن قـــانون المحكمـــة، ونظـــم طريـــق اختيـــار رئـــيس الجمهور  ٢٠١٩

  المحكمة وكذا تعيين نواب رئيس المحكمة على النحو المبين سلفا. 

المحكمـة، علـى أن يكـون  ، فقد اشترطت المادة الخامسـة فـى فقرتهـا الثالثـة مـن قـانونوفي هذا الصدد  

ثلثا عدد أعضاء المحكمـة علـى الأقـل مـن بـين أعضـاء الهيئـات القضـائية المختلفـة؛ وهـي القضـاء والنيابـة 

امـــة، ومجلـــس الدولـــة، والنيابـــة الإداريـــة، وهيئـــة قضـــايا الدولـــة. وقـــد أوضـــحت المـــذكرة الإيضـــاحية لهـــذا الع

، حيث ينص الدستور على أنهـا جهـة القانون حكمة هذا النص، بأنه جاء مراعيا للصفة القضائية للمحكمة

  قضائية مستقلة وكذا قانونها. 

، الذي كان قد وضعته لجنة الخمسين، عقب ثورة ١٩٥٣إلى أن مشروع دستور هنا ولابد من الإشارة   

، وكـان علـى ١٩٣٠، والذي كان قد أعيد العمل به عقب إلغاء دسـتور ١٩٢٣وإلغاء دستور  ١٩٥٢يوليو 

رأس تلك اللجنة الفقهاء الكبار: الدكتور/ السيد صبري، والدكتور/ عبد الرزاق السنهوري، والدكتور/ عثمان 

 مـن بـين الدسـاتير المصـرية الـذي يـنص فـى صـلبه علـى -إن صـدر-لوحيـد كـان سـيكون الدسـتور اخليـل، 

اقترحــت اللجنــة أن تشــكل هــذه  حيــث، وعــدد أعضــائها تشــكيل المحكمــة المنــوط بهــا رقابــة الدســتورية طريقــة

المحكمــــة مــــن تســــعة قضــــاة يختــــارون مــــن بــــين المستشــــارين، وأســــاتذة القــــانون، ورجــــال الفقــــه الإســــلامي 

رأت أيضــا إشــراك و ن المقبــولين أمــام محكمــة الــنقض المتخــرجين منــذ عشــرين عامــا، الجــامعيين، والمحــامي

السلطات الثلاث فى إختيار أعضاء المحكمـة؛ فأناطـت بـرئيس الجمهوريـة تعيـين ثلاثـة أعضـاء، والبرلمـان 

، مجتمعا فى هيئة مؤتمر ينتخب ثلاثة آخرون، والقضـاء العـادي والإداري والشـرعي ينتخـب الثلاثـة البـاقين
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، وهـو )١(وتنتخب المحكمة رئيسا لهـا مـن بـين أعضـائها، وتكـون مـدة عضـويتهم بالمحكمـة اثنتـا عشـرة سـنة

 كنــا نــراه تشــكيلا مراعيــا أهميــة وخطــورة المحكمــة التــي أســمتها اللجنــة ب "المحكمــة العليــا الدســتورية".  مــا

لجنة أخرى لإعداد دسـتور للـبلاد؛ لم يقبل بهذا المشروع، وشكل  في ذلك الحين، أن مجلس قيادة الثورة إلا

   .)٢(على أى تنظيم لرقابة الدستوريةمن الأساس ولم ينص به ، ١٩٥٦دستور  والتي أعدت

  الثالث المطلب

  اختصاصات المحكمة الدستورية العليا

فــي تــاريخ الدســاتير  أول دســتوريعــد ، ١٩٧١ســبق الإشــارة إلــى أن الدســتور المصــري الصــادر عــام   

هــذه المهمــة، والتــي العليــا أنــاط بالمحكمــة الدســتورية قــد الرقابــة علــى دســتورية القــوانين، و  المصــرية، انــتظم

يقابلهــا فــي الدســـتور التــي و ها، مــن الدســتور لتحديــد اختصاصــات ١٧٥المــادة  وأفــرد لهــاأنشــأها لأول مــرة، 

وجاءت ، تورمن الدس ١٩٢، المادة ٢٠١٩، وفقا لآخر تعديلاته عام ٢٠١٤الحالي المعدل والصادر عام 

  على النحو التالي:  اختصاصات المحكمة في تلك المادة،

  القضائية على دستورية القوانين واللوائح.  : الرقابةأولا

  . )٣(: تفسير النصوص التشريعيةثانيا

ــا فــي تنــازع الاختصــاص بتعيــين الجهــة المختصــة مــن بــين جهــات القضــاء أو الهيئــات ذات  : الفصــلثالث

إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن الاختصاص القضائي، 

  نظرها أو تخلت كلتاهما عن نظر الدعوى.

: الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهـائيين متناقضـين صـدر أحـدهما مـن أيـة جهـة مـن رابعا

  جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي وصدر الآخر من جهة أخرى. 

  : الفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضاء المحكمة. خامسا

                                           
ومـا بعـدها ؛ د.طعيمـة الجـرف،  ٣٢٦ص ،١٩٥٤جز القانون الدستوري، بدون دار نشر، عثمان خليل، د.سليمان الطماوي، مو  د.) ١(

  وما بعدها. ٣٢٤ص ،١٩٦٤القانون الدستوري، بدون دار نشر، 
  .٢٠٣ص المستشار الدكتور/ عوض المر، مرجع سبق ذكره،) ٢(
، علـــى أن: تتـــولى ١٩٧٩لســـنة  ٤٨لقـــانون رقـــم ) مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر با٢٦جـــدير بالإشـــارة أن المـــادة ( )٣(

المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القـوانين الصـادرة مـن السـلطة التشـريعية والقـرارات بقـوانين الصـادرة مـن رئـيس الجمهوريـة 
  وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.
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  : المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة والقرارات الصادرة منها. سادسا

ص عليهــا قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر يــنوكانــت هــذه الاختصاصــات هــي بــذاتها التــي   

  . ١٩٧١قاب إنشاء المحكمة بموجب دستور الذي صدر في أع، ١٩٧٩لسنة  ٤٨بالقانون رقم 

أن المحكمــة الدســتورية العليــا ليســت محكمــة دســتورية  ة هــذه الاختصاصــات،ويــتلاحظ لنــا مــن مطالعــ  

محكمـــة تنـــازع أيضـــا، وســـد إليهـــا مهمـــة فـــض التنـــازع الســـلبي أو الإيجـــابي بـــين جهـــات  تعـــدفحســـب، إنمـــا 

ا بالنســـبة لجهتـــي القضـــاء (القضـــاء العـــادي والقضـــاء القضـــاء، وهـــو مـــا يجعلهـــا تتبـــوأ موقـــع المحكمـــة العليـــ

فـي  ١٩٦٥لسـنة  ٤٣، فقد ورثت محكمة تنازع الاختصاص التي كان ينتظمها القـانون الإداري) في مصر

، وبالتالي حسـنا فعـل المشـرع بتسـميتها "المحكمـة الدسـتورية )١(شأن السلطة القضائية والذي تم إلغائه لاحقا

أن لجنة الخمسـين التـي كـان قـد عهـد إليهـا بإعـداد مشـروع الدسـتور عقـب ثـورة يوليـو، العليا"، وكنا قد رأينا 

نـص المشـرع وقـد أسمت المحكمة التي عهد إليها بمهمـة الرقابـة الدسـتورية ب "المحكمـة العليـا الدسـتورية". 

مطلقــة الدســتوري علــى أن الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة ملزمــة للكافــة وجميــع ســلطات الدولــة ولهــا حجيــة 

  ). ٢٠١٤من دستور  ١٩٥(المادة  بالنسبة لهم

) ٢٧وقد منح المشرع الدستوري هذه المحكمة، سلطة التصدي لرقابة الدستورية، حيث نصت المـادة (  

من القانون سالف الإشارة إليه، على أنه: "يجوز للمحكمـة فـى جميـع الحـالات أن تقـض بعـدم دسـتورية أى 

بمناسبة ممارسة إختصاصاتها ويتصل بالنزاع المعروض عليها وذلك  نص في قانون أو لائحة يعرض لها

  بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية". 

منحه المحكمة سلطة التصدي، أنها جهة الرقابة الدستورية فـي  فيونرى من جانبنا أن المشرع راعى   
                                           

 ٤٦فــي شــأن الســلطة القضــائية (والــذي اســتبدل بعــد ذلــك بــالقرار بقــانون رقــم  ١٩٦٥لســنة  ٤٣جــدير بالإشــارة هنــا أن القــانون رقــم ) ١(
) ١٧كـان قــد نـص فـي مادتــه ( بشـأن السـلطة القضــائية وفقـا للمـادة الأولـى مــن هـذا القـانون والمعمــول بـه حتـى الآن) ١٩٧٢لسـنة 

احـــد أمــام جهــة القضــاء العــادي وأمـــام جهــة القضــاء الإداري أو أيــة هيئــة أخـــرى ذات علــى أن: إذا رفعــت دعــوى عــن موضــوع و 
محكمــة تنــازع اختصــاص قضــائي ولــم تتخــل إحــداهما عــن نظرهــا أو تخلــت كلتاهمــا عنهــا يرفــع طلــب تعيــين الجهــة المختصــة إلــى 

هائيين متناقضين صـادر أحـدهما مـن . وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نالاختصاص
) ١٨وكانت قد نصـت المـادة (جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي. 

تؤلف محكمة تنازع الاختصاص من: (أ) رئيس محكمة الـنقض أو أحـد نوابـه عنـد الضـرورة ... رئيسـا  من ذات القانون على أن:
مـن مستشـاري محكمـة الـنقض تختـارهم جمعيتهـا العموميـة سـنويا ... (ج) ثلاثـة مـن مستشـاري المحكمـة الإداريـة العليـا  (ب) ثلاثة

تختــارهم جمعيتهــا العموميــة ســنويا ... وتعقــد المحكمــة جلســاتها فــي القــاهرة. ومــن ثــم يبــين مــن ذلــك أن المحكمــة الدســتورية العليــا 
ها بهذا القانون الذي تم إلغاؤه بالقانون سالف الإشـارة إليـه، وكانـت المحكمـة العليـا هـي ورثت محكمة تنازع الاختصاص المشار إلي

  .١٩٧٠لسنة  ٦٦المعهود إليها بهذا الاختصاص بموجب القانون رقم 
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د عبر أسلوب الدفع بعدم الدستورية، وكذا للمحـاكم البلاد؛ وكيف يمنح حق تحريك الدعوى الدستورية للأفرا

، حـال هـذا الحـق أثنـاء مباشـرة ولايتهـا المنوط بها الرقابة الدستورية، عبر طريق الإحالة، ولا تمنح المحكمة

  كشف لها وجود مخالفة دستورية. ت

أن لهـا ، ةالمحكمـ ليهـا سـلفا مـن قـانونالمشار إ )٢٧(ن كان قد ورد بالمادة أنه وإ شارة هنا لإوجدير با  

ثنـــــاء مباشـــــرتها ســـــلطة التصـــــدي لرقابـــــة الدســـــتورية بشـــــان أى نـــــص فـــــى قـــــانون أو لائحـــــة يعـــــرض لهـــــا أ

بممارسـة  -مـن وجهـة نظرنـا- باشـرة تلـك السـلطة مـرتبطه لابـد مـن الإشـارة إلـى أن منـإلا ألاختصاصاتها، 

اصها بتفسير القوانين المنصـوص ختصاصها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح دون اختصا

المحكمــة  لإعمــالاشــترط قــد  )٢٧(ن نــص المــادة ، وذلــك علــى ضــوء أمــن ذات القــانون ٢٦عليــه بالمــادة 

ــــذيل ــــنص ال ــــالنزاع  ســــلطتها فــــي التصــــدي، أن يكــــون ال ستخضــــعه المحكمــــة الدســــتورية للرقابــــة متصــــل ب

هــذا ، ة الإختصــاص القضــائي بالرقابــةأمامهــا إلا فــي مجــال ممارســ المعــروض عليهــا، والنــزاع لا محــل لــه

بعـدم دسـتورية ..." ولفـظ القضـاء لا محـل  رة "يجـوز للمحكمـة ... أن تقـضعبـااستخدم المشرع  بجانب أن

  ختصاص القضائى. ى مجال ممارسة الالا فإ لاستعماله

ـــد   ـــه مـــن المفي ـــم يغلـــق البـــاب أمـــام المشـــرع العـــادي لإضـــافة ،ولعل  أن نؤكـــد أن المشـــرع الدســـتوري ل

اختصاصـــات أخـــرى للمحكمـــة الدســـتورية العليـــا، بالإضـــافة للاختصاصـــات التـــي أوردهـــا بالدســـتور، حيـــث 

مـن الدسـتور الحـالي فـي فقرتهـا الثانيـة، علـى أن يعـين القـانون الاختصاصـات الأخـرى  ١٩٢نصت المـادة 

شرع الإلتزام بالنص للمحكمة، وفي الواقع هو نهج الدساتير السابقة أيضا. وعلى الرغم من ذلك فقد آثر الم

، وقــــانون ١٩٧١الدســـتوري فـــي هـــذا الصــــدد، ولـــم يضـــف لاختصاصـــات المحكمــــة، منـــذ صـــدور دســـتور 

، اختصاصــا أخــرى، حتــى بــادر المشــرع (مجلــس النــواب) واســتخدم هــذا ١٩٧٩المحكمــة الــذي صــدر عــام 

يا الصادر بالقانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العل ٢٠٢١لسنة  ١٣٧التفويض، وأصدر القانون رقم 

: الرقابة على دستورية مؤداهللمحكمة  -على قدر من الأهمية -، وأضاف اختصاصا١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم 

قــرارات المنظمـــات الدوليـــة وأحكـــام المحــاكم الأجنبيـــة المطلـــوب تنفيـــذها فــي مواجهـــة الدولـــة، وأنـــاط بـــرئيس 

د بـالقرارات والأحكـام المشـار إليهـا سـلفا أو مجلس الوزراء وحده أن يطلب من المحكمة الحكـم بعـدم الاعتـدا

، ولابد أن نسجل هنا أن هذا )١(بالإلتزامات المترتبة على تنفيذها، على أن يختصم في الطلب كل ذي شأن

                                           
، ١٩٧٩لســنة  ٤٨بتعــديل قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  ٢٠٢١لســنة  ١٣٧القــانون رقــم راجــع فــي ذلــك: ) ١(

، وقـد نصـت مادتـه الأولـى علـى أن: تضـاف مادتـان ٢٠٢١أغسـطس  ١٥مكـرر (أ)، بتـاريخ  ٣٢منشور بالجريدة الرسـمية، العـدد 
= 



)١٩( 

الاختصــاص (المســتحدث) يمثــل نقلــة نوعيــة فــي اختصــاص المحكمــة، ويعــد مــن قبيــل الــدعوى الدســتورية 

-، وإذ نـرى ذلـك )١(اص العامـة فـي الدولـة تحريـك الرقابـة الدسـتوريةالأصلية، ولأول مرة يسند لأحـد الأشـخ

، فـي سـبيل حمايـة الحقـوق الدسـتورية فـي مواجهـة يمهد الطريق للأخذ بالدعوى الدسـتورية الفرديـة -بالتأكيد

 في الدولة. كافة السلطات العامة 

التــي مــن خلالهــا يمكــن حــدد الطــرق قــد المشــرع إلــى أن  ومــن قبيــل التمهيــد لموضــوع البحــث، الإشــارة  

الوصول للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تتصل بالدعوى الدسـتورية، حاصـرا ذلـك فـي طـريقين همـا: إمـا 

جـــاء  التــي) مــن ذات القــانون ســالف الإشــارة إليــه، ٢٩الــدفع أو الإحالــة، وقــد تكفلــت بإيضــاحهما المــادة (

  : قوانين واللوائح على الوجه التاليرية ال: "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستو بأن نصها

إذا تــراءى لإحـــدى المحـــاكم أو الهيئـــات ذات الإختصـــاص القضـــائي أثنـــاء نظـــر إحـــدى الـــدعاوى عـــدم  -أ 

أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسـوم  لازم للفصل في النزاع،دستورية نص فى قانون أو لائحة 

  لمسألة الدستورية. إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في ا

إذا دفــع أحــد الخصــوم أثنــاء نظــر دعــوى أمــام إحــدى المحــاكم أو الهيئــات ذات الإختصــاص القضــائي  -ب

ورأت المحكمـة أو الهيئـة أن الـدفع جـدي أجلـت نظـر الـدعوى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحـة 

أمــام المحكمــة الدســتورية  بــذلك وحــددت لمــن أثــار الــدفع ميعــادا لا يجــاوز ثلاثــة أشــهر لرفــع الــدعوى

 العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد ععتبر الدفع كأن لم يكن. 

أن طريق تحريك الرقابة الدستورية على قرارات المنظمات الدولية وأحكام ، لابد أن نأخذ في الاعتبارو   

مكـررا المضـافة  ٣٣لمـادة المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيـذها فـي مواجهـة الدولـة، الـذي تـم تقريـره بموجـب ا
                                                                                                                                    

مكــررا) ، نصــهما  ٣٣مكـررا ،  ٢٧برقمــي ( ١٩٧٩لســنة  ٤٨جديـدتان إلــى قـانون المحكمــة الدســتورية العليـا الصــادر بالقــانون رقـم 
ة الدستورية العليا الراقبة على دستورية قرارات المنظمـات الدوليـة وأحكـام المحـاكم الأجنبيـة مكررا): تتولى المحكم ٢٧الآتي: مادة (

مكررا): لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدسـتورية العليـا الحكـم بعـدم  ٣٣المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة. مادة (
مكـررا) ، أو بالإلتزامـات المترتبـة علـى تنفيـذها. ويختصـم فـي الطلـب كـل  ٢٧الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليهـا فـي المـادة (

ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له. ويجب أن يبين في الطلب النص 
لى وجه السـرعة. ونصـت المـادة الثانيـة علـى أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته، ووجه المخالفة. وتفصل المحكمة في الطلب ع

  أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مـن قـانون  ٢٦جدير بالإشارة أن وزير العدل عهد إليه بتقديم طلب تفسير نصوص القوانين والقـرارات بقـوانين المشـار إليهـا بالمـادة ) ١(

من ذات القانون، ويتقدم به بناء على طلب رئيس مجلس الـوزراء  ٣٣، وفقا للمادة ١٩٧٩لسنة  ٤٨بالقانون رقم المحكمة الصادر 
أو رئــيس مجلــس الشــعب (النــواب) أو المجلــس الأعلــى للهيئــات القضــائية (المجلــس الأعلــى للجهــات والهيئــات القضــائية)، ولكــن 

  ة الدستورية، ويتعلق باختصاص المحكمة بتفسير النصوص التشريعية.نسترعي النظر إلى أن هذا الاختصاص بعيدا عن الرقاب



)٢٠( 

، والذي أناط برئيس مجلس الـوزراء تقـديم الطلـب للمحكمـة ٢٠٢١لسنة  ١٣٧لقانون المحكمة بالقانون رقم 

فــي هــذه الحالــة المســتحدثة، يضــاف إلــى طــرق الــدفع والإحالــة المقــررين لتحريــك الــدعوى الدســتورية العليــا 

، ولكنــه ينحصــر اســتعماله فــي رئــيس مجلــس ســلفامــن قــانون المحكمــة والمشــار إليهــا  ٢٩بموجــب المــادة 

  الوزراء، الذي يحق له تقديم الطلب للمحكمة. 

، أن المشــرع لــم يأخــذ بنظــام الــدعوى الدســتورية ) ســالف الإشــارة إليهــا٢٩نــص المــادة ( ويتضــح مــن  

، إذ وفقـا بتعـديل قـانون المحكمـة ٢٠٢١لسـنة  ١٣٧قبل إقرار القانون رقم  هذا بالطبع أو الفردية، الأصلية

للتعديل يكون قد المشرع قد أخذ بالدعوى الدستورية الأصلية في صدد الأعمال الواردة به فقط دون غيرها، 

، يأتيــا علــى نبــدي هنـا ملحــوظتينلنــا أن و  فـي شـأن القــوانين واللـوائح، نمــوذج الرقابـة التبعيــة ويبقـى متبعـا

  :  النحو التالي

، الموضــوع، وكــذا للمحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع وضــوعيةالمالمشــرع ســمح للخصــوم فــي الــدعوى  أولا:

وأيضا المحكمة الدستورية العليا ذاتها إن كانت قد اتصلت بالدعوى الدسـتورية، بتحريـك الرقابـة الدسـتورية، 

ومــنحهم الوســيلة اللازمــة لــذلك: الخصــوم بأســلوب الــدفع، والمحكمــة المختصــة بطريــق الإحالــة، والمحكمــة 

بموجـــب ســـلطة التصـــدي، ولعـــل ذلـــك يقـــف وراء عـــدم الأخـــذ بأســـلوب الـــدعوى الدســـتورية  الدســـتورية العليـــا

  الفردية حتى الآن، بحجة كفاية تلك الطرق في مجال الرقابة الدستورية، وهو ما لا نتفق معه بالتأكيد. 

ــا: يكــون أمــرا الســماح للأفــراد بــاللجوء مباشــرة للمحكمــة الدســتورية العليــا عبــر الــدعوى الفرديــة، لــن  أن ثاني

) مـن قـانون المحكمـة؛ مـن أنـه ٣١غريبا على قضـاة المحكمـة؛ أخـذا فـي الاعتبـار مـا نصـت عليـه المـادة (

اللجـــوء للمحكمـــة بطلـــب تعيـــين جهـــة القضـــاء المختصـــة بنظـــر الـــدعوى حـــال تنـــازع  لكـــل ذي شـــأنيجـــوز 

) مـن ٢٥مـن المـادة (الإختصاص الإيجابي أو السـلبي بـين جهـات القضـاء، علـى نحـو مـا ورد بالبنـد ثانيـا 

اللجوء للمحكمـة  لكل ذي شأن) من ذات القانون أيضا؛ يجوز ٣٢، ووفقا للمادة (١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون 

بطلــب الفصــل فــي النــزاع القــائم بشــأن تنفيــذ حكمــين نهــائيين متناقضــين علــى نحــو مــا ورد بالبنــد ثالثــا مــن 

أن الأفـــراد يعرفـــون طريــق المحكمـــة عبـــر ) مـــن ذات القــانون. ومـــن هـــذين النصــين يتضـــح لنــا ٢٥المــادة (

  الطلبات والدعاوى الفردية، في الحالات الواردة بالمادتين سالف الإشارة إليهما.  

من خـلال مقارنتهـا لنا المحكمة، تتضح المنوطة ب اتختصاصالابيد أنه توجد ملاحظات أخرى على   

نظــام قضــائي للرقابــة الدســتورية فــي  أولللمحكمــة العليــا باعتبارهــا كانــت ختصاصــات التــي كــان موكلــة بالا

فــي  هــذه الملاحظــات ، وتتمثــلفــي مســتهل حــديثنا نوهنــاحســبما ، لســند الدســتوريت تفتقــد لمصــر، وإن كانــ

  : الآتي



)٢١( 

 -بجانــب القــوانين-المحكمــة الدســتورية العليــا اختصــت بالرقابــة القضــائية الدســتورية علــى اللــوائح  -١

فى حين أن الخلاف والجدل الفقهي والقضـائي كـان قـد ، ١٩٧٩صراحة ومنذ إنشاء المحكمة عام 

دب بشأن اختصاص المحكمة العليا بالرقابة الدستورية على اللوائح، على ضوء أن قانون إنشـائها 

نــص علــى اختصاصــها بالفصــل فــى دســتورية القــوانين دون اللــوائح، وإن لــم يمنــع ذلــك مــن إنــزال 

  .)١(النص المحكمة رقابتها على اللوائح رغم عدم صراحة

أتاح المشرع الدستوري الوصول للمحكمة الدستورية العليا بأحد طريقين: إما الدفع أو الإحالة على  -٢

مـــن تقـــديم طلـــب  -حـــديثا- التفصـــيل الســـابق بيانـــه، بجانـــب مـــا اخـــتص بـــه رئـــيس مجلـــس الـــوزراء

تنفيــذها فـــي للرقابــة علــى دســـتورية قــرارات المنظمـــات الدوليــة وأحكــام المحـــاكم الأجنبيــة المطلـــوب 

الوصول إلى المحكمة العليـا إلا عـن طريـق ب يسمحفي حين أن المشرع العادي لم . مواجهة الدولة

الــدفع بعــدم الدســتورية فقــط أمــام المحكمــة التــي تنظــر الــدعوى الموضــوعية، دون طريــق الإحالــة، 

 . )٢(حينها إليهامضيقا بذلك من طرق الوصول 

، ١٩٧٩لســنة  ٤٨ة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم نشــاء المحكمــفــي قــانون إتنبــه المشــرع  -٣

جـل الوصـول بشـكوكهم حـول حين أتاح للأفراد الدفع بعدم الدستورية أمـام محكمـة الموضـوع، مـن أ

فقــرة (ب)، ومــنح  ٢٩عمــال ولايتهــا، وفقــا للمــادة ة القــانون إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا لإدســتوري

عنـــت لهـــا بمناســـبة نظرهـــا للنـــزاع  ة المســـألة الدســـتورية التـــيلموضـــوع كـــذلك ســـلطة إحالـــمحكمـــة ا

، أنــه يتعــين فقــرة (أ) ٢٩لــى المحكمــة الدســتورية العليــا مــن تلقــاء نفســها، وفقــا للمــادة الموضــوعي إ

عليــــه ضــــمان فعاليــــة المحكمــــة الدســــتورية العليــــا فــــي عمليــــة الرقابــــة الدســــتورية، ومنحهــــا "ســــلطة 

فــي رقابــة الدســتورية مــن أجــل حمايــة الشــرعية الدســتورية، وهــي التصــدى"؛ ليجعــل لهــا دورا فــاعلا 

جديرة بذلك، ومن غير المستساغ منح المحاكم الأخـرى حـق الإحالـة إليهـا، وفـي ذات الوقـت تقييـد 

سلطتها في مواجهـة مـا يعـن لهـا مـن مخالفـات دسـتورية بمناسـبة ممارسـتها سـلطتها، وأصـبح بـذلك 

نـــص فـــى قـــانون أو لائحـــة يعـــرض لهـــا أثنـــاء مباشـــرتها  مـــن ســـلطتها أن تقـــض بعـــدم دســـتورية أى

مــــن  ٢٧البنــــود أولا، وثانيــــا، وثالثــــا، وفقــــا للمــــادة  ٢٥لاختصاصــــاتها المنصــــوص عليهــــا بالمــــادة 

                                           
راجع تفصيلات الخلاف حول مدى انسحاب سـلطة المحكمـة العليـا فـى الرقابـة الدسـتورية إلـى اللـوائح علـى ضـوء خلـو قانونهـا مـن ) ١(

ي مصـر)، رسـالة دكتـوراه، كليـة ذلك صراحة، فـي: المستشـار الـدكتور/عادل عمـر شـريف، قضـاء الدسـتورية (القضـاء الدسـتوري فـ
  .١٢٨ -١١١ص .١٩٨٨الحقوق، جامعة عين شمس، 

  بإنشاء المحكمة العليا، سبق الإشارة إليه. ١٩٦٩لسنة  ٨١راجع في ذلك: المادة الثالثة من القرار بالقانون رقم ) ٢(



)٢٢( 

قانونهـــا، ولكــــن بشـــرط اتصــــال هـــذا الــــنص بـــالنزاع المعــــروض عليهـــا، واتبــــاع الإجـــرءات المقــــررة 

شـأن المحكمـة العليـا حصـر طـرق الوصـول  لتحضير الدعاوى الدستورية، فى حين أن المشـرع فـى

إليهــا فــى الــدفع بعــدم دســتورية القــانون أمــام إحــدى المحــاكم دون بقيــة الطــرق التــى أتاحهــا المشــرع 

 للوصول إلى المحكمة الدستورية العليا. 

فقــرة (ب) مــن قــانون  ٢٩يلاحــظ أخيــرا أن الــدفع بعــدم الدســتورية حســب عبــارة الــنص فــى المــادة  -٤

د عاما دون اشتراط إبداؤه أمام درجة تقاضي معينة، أو أمام محكمة محددة، ولذلك المحكمة قد ور 

فهو من الدفوع التي يجوز إبداؤها فى أية حالة تكون عليها الدعوى، وهكذا كان الأمر أيضا بشأن 

 . )١(الدفع بعدم الدستورية، وقت وجود المحكمة العليا قبل صدور قانون المحكمة الدستورية العليا

علــى أن الدولــة تلتــزم  ،٢٠١٤) مــن دســتور مصــر ٩٣بــذات الموضــوع، فقــد نصــت المــادة ( واتصــالا  

قوة القانون بعد نشـرها  ويكون لهابالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها، 

عاهـدات الدوليـة لهـا أيضـا ) فقرة أولى من ذات الدستور، فإن الم١٥١وفقا للأوضاع المقررة، ووفقا للمادة (

قوة القانون بعد نشرها وفقـا لأحكـام الدسـتور، والنشـر هـو إجـراء تـالي لإبـرام المعاهـدة والتصـديق عليهـا مـن 

) فـى فقرتيهـا ١٥١قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، ومراعاة الضوابط التى أتت بها المادة (

) مــن الدســتور التــي نصــت علــى أن تنشــر القــوانين فــى ٢٢٥ة (الثانيــة والثالثــة، وهــو إجــراء يخضــع للمــاد

الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعـد ثلاثـين يومـا مـن اليـوم التـالي 

  لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد القانون ميعادا آخر للعمل بها. 

ـــة وعلـــى ضـــوء مـــا ســـبق، فـــإن الاتفاقيـــات والعهـــود والمواثيـــق و    المعاهـــدات الدوليـــة التـــي تبرمهـــا الدول

مـن هـذا  ١٩١تخضع للرقابة القضائية التى تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقا للمـادة ، بلاشك المصرية

الدستور، تأسيسا على ما سبق بيانه من أن هذه الاتفاقيات والمعاهـدات والمواثيـق الدوليـة لهـا قـوة القـانون، 

انون الداخلي، وليس لها قيمة أعلى منه، وذلك بعد إقرارها وفقا للأوضـاع المقـررة، ومن ثم تعد جزء من الق

   .)٢(ووفقا لاختصاص المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية القوانين

واستنادا للنصوص المنظمة لاختصاص المحكمة سواء بالدستور أو القانون، والسابق بيانها، نجد أنه   

                                           
  .٥٥٢ص د.ذكى محمد النجار، د.جمال عثمان جبريل، مرجع سبق ذكره،) ١(
تفصــيلات حــول هــذا الموضــوع، راجــع: المستشــار الــدكتور/ محمــد صــالح حجــازي، الرقابــة الدســتورية علــى المعاهــدات لمزيــد مــن ال) ٢(

  .٢٠١٤جامعة المنصورة،  -الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق 



)٢٣( 

ـــا فـــى مجـــال الرقابـــة الدســـتورية، الرقابـــة يخـــرج مـــن نطـــاق الاختصـــاص  المقـــرر للمحكمـــة الدســـتورية العلي

  الدستورية على التعديلات الدستورية، وأيضا رقابة أعمال السيادة. 

يقف وراء استبعاد التعديلات الدستورية من نطاق الرقابة الدستورية، أنه بإقرار التعديلات وفق بيد أنه   

ا، تعتبــر جــزء مــن الدســتور، والدســتور لا يخضــع لرقابــة أي جهــة، ووفقــا الأوضــاع الدســتورية المعمــول بهــ

للدســـتور ذاتــــه فــــإن المحكمـــة تخــــتص فقــــط بالرقابـــة القضــــائية علــــى القـــوانين واللــــوائح، ولا تخــــتص بنظــــر 

  التعديلات الدستورية ، ومن ثم لا تخضع لرقابة المحكمة. 

مـة، بسـبب أنهـا أععمـال ومسـائل تتصـل أما أعمال السيادة فتخرج هـي الأخـرى مـن اختصـاص المحك  

بسيادة الدولة سواء في الداخل أو الخارج، وتتصـل بالنظـام السياسـي للدولـة اتصـالا مباشـرا، بمـا تتأبـه معـه 

طبيعتها الحسيسة والخطيرة أحيانا، على أن تكون محلا للتداول فى ساحات القضـاء، لاسـيما أن مراجعتهـا 

ت وبيانـات وتقــديرات للموقــف؛ قـد يكــون فــى إعلانهـا ضــررا ومساســا قضـائيا تتطلــب الإطـلاع علــى معلومــا

بسيادة الدولة ومصالحها العليا فى الداخل والخارج، وأكبر من إخراجها من رقابـة القضـاء، وهـذا الأمـر هـو 

  . )١(المستقر عليه فقها وقضاء في مصر وفرنسا

أنيطت بالمحكمة الدسـتورية العليـا  على أن تنظيم الاختصاصات التي الإشارة هناولعله من المناسب   

ئل أو الأســاليب ســالفة البيــان، علــى هــذا النحــو، الــذي يقصــر طــرق تحريــك الرقابــة الدســتورية علــى الوســا

تحقــق الحمايــة المرجــوة للحقــوق والحريــات التــي يكفلهــا الدســتور للأفــراد، لاســيما إذا وقــع الاعتــداء عليهــا  لا

ن أن تـــتح الفرصـــة لتطبيـــق القـــانون فـــي ســـاحة القضـــاء، حتـــى يـــتم مـــن قبـــل الســـلطة التشـــريعية نفســـها، دو 

إخضاعه للرقابة الدستورية عبر إحدى هذه الطرق التي يعرفها النظام القضائي الدستوري لـدينا، بمـا مـؤداه 

   .)٢(أن القانون سيظل قائما نافذا رغم انتهاكه لأحكام الدستور

مشرع قد أخذ بنظام تحضير الدعاوى والطلبات التي تقـدم وعلى المستوى الإجرائي، يلاحظ أن ال          

) مــن قــانون المحكمــة، وأنــاط بهيئــة ٣٩إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا؛ وقــد نــص علــى ذلــك فــي المــادة (

المفوضين لدى المحكمة مهمة تحضير الدعوى، وهي الهيئة التي تشكل من رئيس وعدد كاف من المست 

لسـنة  ٤٨) من قانون المحكمة الصادر بالقـانون رقـم ٢١عدين وفقا للمادة (لسنة شارين والمستشارين المسا
                                           

 ٩يــا، جلســة ؛ وكــذا: حكــم المحكمــة الدســتورية العل ٥٧٥ص ذكــي محمــد النجــار، د.جمــال عثمــان جبريــل، مرجــع ســبق ذكــره، د.) ١(
ــا:منازعــة تنفيــذ،  ١٢لســنة  ٣، القضــية رقــم ١٩٩٠أكتــوبر  ــع الإلكترونــي للمحكمــة الدســتورية العلي ــى الموق ــاح عل المحكمــة  مت

  (sccourt.gov.eg)  الدستورية العليا
  .٥٩٦ص ذكي محمد النجار، د.جمال عثمان جبريل، مرجع سبق ذكره، د.) ٢(



)٢٤( 

، وللهيئة أن تدعو ذوي الشأن لاستيضاح أيا من وقـائع الـدعوى، ولهـا تكلـيفهم بتقـديم أيـة مسـتندات ١٩٧٩

 تراها لازمة، ولها كذلك الاتصال بالجهات ذوي الشأن للحصول على البيانات والأوراق اللازمة، وغير ذلك

) من قانون المحكمة فإن هيئة المفوضين ٤٠من إجراءات التحقيق، وفي الأجل التي تحدده. ووفقا للمادة (

تودع تقريرا بعد تحضير الموضوع تحدد فيـه المسـائل الدسـتورية والقانونيـة المثـارة ورأي الهيئـة فيهـا مسـببا، 

نون، فـإن رئـيس المحكمـة يحـدد جلسـة ) مـن هـذا القـا٤١ويجوز لذوي الشـأن الإطـلاع عليـه، ووفقـا للمـادة (

  لنظر الدعوى أو الطلب خلال أسبوع من تاريخ إيداع هيئة المفوضين تقريرها. 

إلي أنه قد يتم المساس أحيانا بحقوق الأفراد التي كفلها لهم الدستور، وربما  ونخلص مما سبق؛          

القضـائي، إذ لا يـتمكن الأفـراد رغـم ذلـك  تنتهك الشرعية الدستورية، في حالات تظـل بعيـدة عـن الانتصـاف

وهـي جهـة الرقابـة الدسـتورية المنـوط بهـا حمايـة الدسـتور، وبـالنظر  ،من الوصول للمحكمة الدستورية العليـا

لكونها القاضي الطبيعي لمنازعات الدستور، ومن ضمنها بلاشك، كل ما ينتهـك أحكامـه، وذلـك هـو الواقـع 

ومــا  التــي تتســم بالقصــور فــي كفالــة الحمايــة القضــائية المرجــوة للدســتورفــي ظــل الآليــات المتاحــة حاليــا، و 

  يكفله من حقوق وحريات للأفراد، ومن هنا تأتي أهمية الدعوى الدستورية الفردية التي تؤمن هذه الحماية. 

  

  



)٢٥( 

  المبحث الأول

  ماهية الدعوى الدستورية الفردية 

رصـــها منـــذ زمـــن بعيـــد، عقـــب تحـــولات عميقـــة نظـــم القضـــاء الدســـتوري المقـــارن، ســـنجد حلـــو طالعنـــا   

المستويات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة، علـى الاسـتفادة مـن تجـارب  فيالمجتمعات هناك، شهدتها 

تطلعــت للمســتقبل، واضــعة كرامــة الإنســان وحقوقــه و ، الأخطــاءالماضــي وويلاتــه، فــآثرت ألا تقــع فــي ذات 

لكنهــا لــم تقــف عنــد النصــوص البراقــة، و رها بمــا يكفــل ذلــك، المســتمدة منهــا نصــب أعينهــا؛ فصــاغت دســاتي

فاســتحدثت آليـــات ومكنــات تقـــوي مـــن مركــز الفـــرد فــي مواجهـــة الســـلطة، ولمــا لا وهمـــا ســويا طرفـــي العقـــد 

  الاجتماعي، ولازمه التوازن. 

كانــــت الشـــكوى الدســــتورية  ؛الآليــــات التـــي اســـتحدثتها هــــذه الـــنظمهـــذه لعـــل كـــان مــــن أهـــم وأخطــــر و   

)Constitutional Complaint .حتى  -وهي آلية لا يعرفها) أو الدعوى الدستورية الفردية كما أسميناها

  نظامنها القضائي الدستوري.  -الآن

ولم نكن لنتعـرف علـى هـذه الآليـة وضـرورتها، قبـل التعـرف علـى ملامـح نظامنـا القضـائي الدسـتوري،   

كما طالعنا ، ١٩٧١ذا لما أراده المشرع الدستوري عام ، نفا١٩٧٩منذ إنشاء المحكمة الدستورية العليا عام 

   في المبحث التمهيدي. 

نتعـرف فيــه  :الأولومـن هـذا المنطلـق، نجـد أنـه مـن المناسـب، معالجـة الموضـوع فـي ثـلاث مطالـب،   

لج : نعـاوالثالـث، تناول فيه نشأة هذه الدعوى في النظم المقارنةن :ثانيوال، ماهية الدعوى الدستورية الفردية

  فيه الطبيعة الاحتياطية لهذه الدعوى. 

  على النحو التالي: تأتي ، ثلاث مطالبفي  المبحثهذا  تناولوبناءً عليه، فقد رأينا   

  الدعوى الدستورية الفردية  ماهية: الأولالمطلب 

  شأة الدعوى الدستورية الفردية في الأنظمة المقارنة ن: المطلب الثاني

  لاحتياطية للدعوى الدستورية الفردية ا الطبيعة: الثالثالمطلب 



)٢٦( 

  الأولالمطلب 

   ماهية الدعوى الدستورية الفردية

ثلاثــة مصــطلحات قانونيــة هامــة، لا زال كــل واحــد منهــا يشــغل حيــزا  -فــي الواقــع-تثيــر هــذه الــدعوى   

هومهـا جميعـا كبيرا من الفكـر القـانوني والدسـتوري، وهـي: الـدعوى، الدسـتورية، والفرديـة، وقـد رأينـا تنـاول مف

فــي إطــار مــن هــذه الدراســة دون التطــرق لمــا يخــرج عــن هــذا الإطــار مــن تفصــيلا؛ قــد تتعلــق بمفهــوم هــذه 

  المصطلحات بالتأكيد. 

"سـلطة الإلتجـاء إلـى القضـاء  :)١(وفي مستهل حديثنا؛ نجد الفقه قد تناول مفهوم الدعوى على أنها  

نونيــة يســتعملها صــاحب الحــق، لحمايــة حقــه عــن للحصــول علــى تقريــر حــق أو لحمايتــه"، فهــي وســيلة قا

طريق القضاء؛ فكانت بمثابة سلطة أو مكنة أتاحها القانون للأفراد للزود عن حقوقهم، بديلا عن اقتضـائها 

بأنفسـهم، ولـذا لـيس مـن المتصـور وجـود الحـق دون دعــوى تحميـه، ومـن هنـا تعتبـر الـدعوى جـزء لا يتجــزء 

  فلا يكتمل وجود الحق إلا بدعوى تحميه.  عن الحق، وإن كانت لا تتحد معه،

) بأنهـا: "السـلطة القانونيـة المخولـة إلـى شـخص للإلتجـاء إلـى القضـاء بقصـد H. Solusوقـد عرفهـا (  

: "حماية لقاعدة مقررة في القـانون"، وفـي ذات الإطـار، )٢(عرفها بأنها (Léon Duguit)حماية حقه"، أما 

) أنـه: "علـى كـل صـاحب حـق فـي Le combat pour le droit) فـي كتابـه (Iheringيـرى العلامـة (

المجتمع أن يطالب بحقه إذا ما اعتدي عليه، وألا يفرط أو يتخاذل في المطالبة بحقه المعتدى عليـه، لأنـه 

                                           
د.أحمـد أبـو الوفـا، المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، منشـأة المعـارف،  الـدعوى وماهيتهـا فـي: راجع مزيد من التفصيلات حول مفهوم) ١(

   .١٢٢ – ١١٣ص ،١٩٩٠الإسكندرية، الطبعة الخامسة عشرة، 
، وعمـل أسـتاذًا للقـانون الدسـتوري فـي ١٨٥٩هو العميد ليون ديجـي، فقيـه ومفكـر فرنسـي، ولـد عـام  :Léon Duguitوالفقيه  -

فـي مهمـة علميـة قصـيرة خـارج -، ثم أصبح عميدًا لكلية الحقوق فيها، والجـدير بالـذكر؛ أنـه قـد شـغل ١٨٩٢م جامعة بوردو عا
. وقــد تميــزت شخصــية ديجــي بأنــه لا يــؤمن بمــا يســمى ١٩٢٦منصــب عميــد كليــة الحقــوق بجامعــة القــاهرة خــلال عــام  -فرنســا

بيعــي، وينحــاز فقــط إلــى الفلســفة الوضــعية، التــي انتقــل منهــا إلــى فلســفة مــا وراء الطبيعــة (الميتافيزيقــا)، ولا يــؤمن بالقــانون الط
في النظام القانوني  -لديه-: إنكار فكرة الحق، فلا يوجد الأولوتقوم الوضعية القانونية عنده على أساسين:  .الوضعية القانونية

ــانيحقــوق كحــق الملكيــة، أو غيــر ذلــك، ولكــن توجــد فقــط قواعــد القــانون.  تكــون إرادة الدولــة هــي مصــدر  : هــو إنكــار أنوالث
ليـون ديجيـه، التطـورات العامـة للقـانون الخـاص منـذ أشير لهذه النبـذة فـي:  .القانون، فمصدر القانون هو التضامن الاجتماعي

  .٢٠١٧: ضياء الدين عارف، دراسة تحليلية: د.سمير تناغو، دار نهوض للدراسات والنشر، ترجمةمجموعة نابليون، 
د.أحمـــد أبـــو الوفـــا، المرافعـــات المدنيـــة  مشـــار إليـــه فـــي:. ٢٢٦ص ،١لقـــانون الدســـتوري، الطبعـــة الثالثـــة، الجـــزء ديجيـــه، شـــرح ا) ٢(

  .١١٤ص والتجارية، مرجع سابق،



)٢٧( 

في ذلك لا يفرط في حق نفسه فقط، ولكنه يخذل المجتمع كله بعدم المطالبة بحقه، حيث لا يسـود القـانون 

   .)١( إذا طالب كل فرد بحقه وباشر دعواه التي تحميهمجتمع ولا يحترم إلا

والـدعوى بهـذا المفهـوم سـوف تظــل محـل اهتمـام الدراسـات القانونيــة، باعتبارهـا وسـيلة الأفـراد للانتقــال   

من شريعة الغابة إلى نظام الدولة، ومن التخلف إلى التحضـر؛ حيـث تضـمن لهـم اقتضـاء حقـوقهم بطريقـة 

  عتداء. سلمية، حالما تعرضت للا

: فإنـه يشـير لمـا يـؤرق أنظمـة الحكـم فـي دول كثيـرة، اسـتنادا إلـى أنـه وإذا انتقلنا لمصطلح الدستورية  

يعنـــي هنـــا مـــدى مطابقـــة أعمـــال وتصـــرفات ســـلطاتها لحكـــم الدســـتور، لاســـيما أن منهـــا مـــا لا يتوقـــف عـــن 

لســلطتها وفقــا لأحكامهــا؛ الخــروج علــى حكــم الدســتور، رغــم أنــه الوثيقــة التــي ارتضــتها شــعوبها أن تخضــع 

ومـن ثـم يـأتي هـذا المصـطلح لوصـف هـذه الـدعوى والتعبيـر عـن غايتهـا وتحديـد نطـاق عملهـا، وتبعـا لـذلك 

فهي الدعوى التي تهدف إلى التحقق من مدى مطابقة العمل المطعون فيه للدسـتور بموجـب هـذه الـدعوى، 

  وتتضح وفقا لذلك غايتها المتمثلة في الرقابة الدستورية. 

فيطــل علينــا بمدلولــه مباشــرة، ليوضــح لنــا أن هــذه الــدعوى هــي الوســيلة التــي  أمــا مصــطلح الفرديــة:  

يستعملها (الأفراد) للوصول للعدالة الدستورية أو الوسيلة التي من خلالها يـتمكن الأفـراد مـن التقاضـي أمـام 

ولعل هذا المصطلح هـو مـا يميـز  المحكمة الدستورية انتصافا لحقوقهم وحرياتهم التي تكفلها الدساتير لهم.

  تلك الدعوى، حتى نراها جزء من إسمها. 

وقــد تناولــت الدراســات المقارنــة هــذه الــدعوى، فــي دول مثــل ألمانيــا والنمســا وروســيا وبلجيكــا وتركيــا،   

) وتـم تعريفهـا بأنهـا: "وسـيلة انتصـاف قانونيـة تأخـذ مـن Constitutional Complaintتحـت مسـمى (

عوى القضائية شكلا لهـا، يـتم رفعهـا أمـام المحكمـة الدسـتورية، مـن قبـل مـواطن يـرى أن أحـد الشكوى أو الد

حقوقــه الدســتورية قــد انتهكــت مــن قبــل ســلطة عامــة، ولا يجــوز تقــديمها إلا إذا تــم اســتنفاد ســبل الانتصــاف 

وطالمــا أن هــذه  القانونيــة المتاحــة، باعتبــار أن انتهــاك أحــد الحقــوق الدســتورية يعــد خرقــا لأحكــام الدســتور،

  .)٢(الحقوق باتت جزء من الدستور، مما يترتب عليه التزام كافة سلطات الدولة بها

وجدير بالإشارة أن أستاذنا الدكتور/ وليد الشناوي تناول هذه الآلية، تحـت مسـمى "الطعـون الدسـتورية   

                                           
  المرجع السابق، نفس الموضع.) ١(

(2) IDewa Geda Palguna, Constitutional complaint and the protection of citizens the constitutional 
rights, Constitutional Review, May 2017, Volume 3, Number 1, p.2 https://doi.org/10.31078/ 
consrev514 



)٢٨( 

مرحلـة الأخيـرة لحمايـة الحقـوق الفردية"، ويرى سيادته بأنها من ابتداع المشرع الألماني، الـذي جعـل منهـا ال

والحريات الدستورية، ويرى كذلك أن هذه الطعون ليست نظام جديد تماما، وإنما تجـد أساسـا لهـا فـي قـانون 

، خــلال الفتــرة مــن القـــرن الثالــث عشــر المــيلادي إلـــى القــرن الســادس عشـــر (Aragon Law)أراجــون 

هــــو أول دســــتور يــــنص صــــراحة علــــى الشــــكوى ، وتلــــك حقيقــــة، فقــــد كــــان الدســــتور الألمــــاني )١(المــــيلادي

  الدستورية، كما سنرى لاحقا، حينما نتناول النشأة التاريخية لهذه الآلية. 

وقد عرفتهـا المحكمـة الدسـتورية الاتحاديـة فـي ألمانيـا، بأنهـا: "دعـوى قضـائية غيـر عاديـة متاحـة لكـل   

أو الحقـوق الأخرىـالتي ترتقـي إلـى شخص بهدف التصدي لاعتداءات السلطة العامة على حقوقه الأساسية 

  . )٢(قيمة الحقوق الأساسية المصونة في الدستور"

وتناولها البعض تحت مسـمى "الـدعوى الدسـتورية الاحتياطيـة"، وعرفهـا بأنهـا: "الإجـراء القـانوني الـذي   

جــل مـن خلالـه يــتمكن صـاحب المصــلحة أو غيـره مـن اللجــوء للمحكمـة الدســتورية طالبـا منهـا التــدخل مـن أ

تــأمين حمايــة حقــه أو حريتــه التــي تـــم انتهاكهــا ســواء مــن جــراء إصـــدار تشــريع أو عمــل قــانوني مــن قبـــل 

السلطة التنفيذية أو عمل قضائي، وذلك بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية العادية أو غير العادية سواء 

قضــائية ذات الاختصــاص مــع كانــت تلــك الإجــراءات أمــام الجهــة التــي أصــدرت العمــل أو أمــام الجهــات ال

   .)٣(التقيد بالشروط والآجال التي حددها المشرع الدستوري"

وإذ نــرى أن التعريــف الأخيــر جــاء دالا علــى الطبيعــة القانونيــة التــي تميــز تلــك الــدعوى، وهــي الســمة   

 ،االله الإحتياطيــة، وهــو مــا ســوف نتناولــه بشــئ مــن التفصــيل فــي المبحــث الرابــع مــن هــذا الفصــل إن شــاء

                                           
 ٢٤ص ،٢٠١٩ة، أســـتاذنا الـــدكتور/ وليـــد الشـــناوي، الطعـــون الدســـتورية الفرديـــة، دار الفكـــر والقـــانون، المنصـــور  راجـــع فـــي ذلـــك:) ١(

  .بعدها وما
متـاح علـى  .BVerfG, Bd. 18,315(325; Bd2, 287 (291)قـرار للمحكمـة الدسـتورية الاتحاديـة الألمانيـة  راجـع فـي ذلـك:) ٢(

  موقع المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SieGlobals/Forms/Suche/EN 

د.محمــد علــي حســونة، الحمايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات الأساســية عبــر الــدعوى الاحتياطيــة فــي الــنظم الدســتورية المعاصــرة، ) ٣(
، أكتــوبر ٥٢٤، العــدد ١٠٧، مصــر، المجلــد مجلــة مصــر المعاصــرة، الجمعيــة المصــرية للإقتصــاد السياســي والإحصــاء والتشــريع

وراجع في ذات ، http://search.mandumah.com/Record/834869 ومتاح على الرابط التالي:. ٤٧٢ص ،٢٠١٦
ة عــن طريــق الــدعوى الدســتورية الاحتياطيــة فــي د.عيــد أحمــد الحســبان، الحمايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات الأساســي الموضــوع:

الــنظم الدســتورية الغربيــة المقارنــة وخاصــة النظــام الدســتوري الأســباني، مجلــة الشــريعة والقــانون، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
   ومتاح على الرابط التالي:. ٣٢٥ص ،٢٠٠٦، أكتوبر ٢٨كلية القانون، العدد 

http://search.mandumah.com/Record/96142. 



)٢٩( 

والتــي تشــير بوضــوح ومــن البدايــة إلــى أن هــذه الــدعوى ليســت طريقــا بــديلا عــن طــرق التقاضــي المتعــارف 

  عليها، وإنما هي مرحلة نهائية لتعزيز الحماية الدستورية للحقوق والحريات. 

، يمكن أن نحدد سـمات وعناصـر هـذه الـدعوى، وفقـا للشـكل أو التنظـيم الـذي التعريف وذاكومن هذا   

  : )١(النظام الدستوري والقانوني في كل من: النمسا وأسبانيا وألمانيا؛ وذلك على النحو التاليأخذ به 

هي آلية دستورية من خلق المشرع الدستوري؛ لتعزيز الحماية الدستورية للحقوق والحريـات الأساسـية؛  أولا:

نــص فــي الدســتور حيــث لابــد أن يــنص عليهــا الدســتور، فلــيس مــن المنطقــي الحــديث عــن وجــود لهــا دون 

ذاتــه؛ لكونهــا الآليــة التــي مــن خلالهــا يســتطيع الأفــراد مناطحــة المشــرع الــذي قــد يعصــف يومــا مــا بحقــوقهم 

وحرياتهم، ومن خلالها أيضا قد يتمكن الأفراد مـن تجـاوز الحجيـة المقـررة للأحكـام القضـائية، إذا مـا كانـت 

ر مــن ذلــك؛ حيــث باســتعمالها يــتمكن الأفــراد مــن تنتهــك حقــوقهم أو حريــاتهم التــي كفلهــا لهــم الدســتور، وأكثــ

إلغــاء القــرارات الإداريــة التــي تصــدرها إحــدى جهــات الســلطة التنفيذيــة، وهــذا يعنــي أن الأفــراد بموجــب هــذه 

الدعوى يمكنهم الوقـوف فـى وجـه سـلطات الدولـة الـثلاث، وحينئـذ يمكـن الحـديث عـن واقـع دسـتوري حقيقـي 

نها تتعلق بمجال ممارسة كل سلطة لاختصاصها وهو الأمر الذي يدخل للحقوق والحريات، لاسيما كذلك أ

في نطاق التنظيم الدستوري للسلطات العامـة وتوزيـع الاختصاصـات، وبالتـالي فهـي آليـة أو مكنـة دسـتورية 

. ومــن ذلــك كلــه، يتضــح أنــه لــيس مــن المتصــور أن يبــادر المشــرع )٢(لحمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية

قيدا بهذه القوة على سلطته، ويتيح طريقا كهذا لمراجعة ما يصدر عنه من قوانين، ومن هنا العادي ويشرع 

  يكون المتصور هو مبادرة المشرع الدستوري لإتاحة هذه الآلية أمام الأفراد. 

ولكن هذا لا يمنع من القول بأن التنظيم الدستوري للمحكمة الدستورية العليا لا يقف حائلا أمام تدخل   

مـن الدسـتور الحـالي  ١٩٢ع العادي لإتاحة هذه الدعوى أمام الأفراد، استنادا لمـا نصـت عليـه المـادة المشر 

علــى أن القــانون يعــين الاختصاصــات الأخــرى للمحكمــة، والإجــراءات المتبعــة أمامهــا. ويلاحــظ أن المشــرع 

ومنحهـــا ســـلطة  ،١٩٧١الدســتوري المصـــري، منـــذ إنشـــائه للمحكمـــة الدســـتورية العليـــا بموجـــب دســـتور عـــام 

الرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين واللــوائح، آثــر تفــويض المشــرع العــادي فــي تحديــد الإختصاصــات 

الأخرى للمحكمة، وتنظيم الإجراءات التي تتبع أمامها، ومن ضـمن هـذه الإجـراءات بالتأكيـد تحديـده لكيفيـة 

منـه،  ٢٩فـي المـادة  ١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم  الوصول للمحكمة، وقد حددها قانون المحكمة الصادر بالقانون

إن كـان راغبـا فـي تسـجيل محطـة تاريخيـة لـه  -الأمر الذي ينفتح معـه البـاب مسـتقبلا أمـام المشـرع العـادي

                                           
  .٣٢٩ – ٣٢٥ص المرجع السابق،) ١(
  .٤١٦ص ،٢٠٠٢محمد فؤاد عبد الباسط، ولاية المحكمة الدستورية في المسائل الدستورية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  د.) ٢(



)٣٠( 

لتعـــديل تلـــك المـــادة بإضـــافة الـــدعوى الدســـتورية  -فـــي مجـــال تعزيـــز الحمايـــة الدســـتورية للحقـــوق والحريـــات

إلـى جنـب مـع طـرق الـدفع والإحالـة، واضـعا بـذلك حـق الأفـراد الفردية ضمن طرق الوصول للمحكمـة جنبـا 

ـــم يســـتخدم هـــذا  فـــي اللجـــوء للمحكمـــة الدســـتورية العليـــا موضـــع النفـــاذ، وحســـبما تطرقنـــا ســـلفا أن المشـــرع ل

بتعـــديل قـــانون المحكمـــة ســـالف  ٢٠٢١لســـنة  ١٣٧عنـــدما أصـــدر القـــانون رقـــم  ٢٠٢١التفـــويض إلا عـــام 

  .)١(الإشارة إليه

المشرع الدستوري في الـدول الـثلاث (النمسـا، ألمانيـا، وأسـبانيا) مـن لـه حـق إقامـة هـذه الـدعوى؛ حدد ثانيا: 

فأتــاح للأفــراد الــذين انتهكــت أحــد حقــوقهم أو حريــاتهم الدســتورية رفــع هــذه الــدعوى، وأيضــا مــنح هــذا الحــق 

دافع عــن الشــعب لــبعض الهيئــات والأجهــزة ممــن لهــا صــفة تمثيــل المجتمــع فــي اقتضــاء حقــه العــام مثــل المــ

(Defensor del Pueblo)  ووزير الادعاء(Ministero Fiscal)  كما هو الوضع في أسـبانيا، علـى

  سبيل المثال. 

المحكمة الدستورية في تلك الدول هي الجهة المنوط بها دون غيرها نظر تلك الدعوى، كونها دعوى  ثالثا:

  تستأثر بها المحاكم الدستورية هناك.  تتناول مسألة الرقابة الدستورية، وهو الموضوع الذي 

الدعوى يمكن إقامتها طعنا في أية أعمال قد تصدر عن أحد السلطات الثلاث دون استثناء إحداها،  رابعا:

حالمـــا ألحقـــت ضـــررا بأحـــد الحقـــوق أو الحريـــات الدســـتورية. فـــإذا صـــدر عمـــلا مـــا عـــن الســـلطة التشـــريعية 

المنتهكة حقوقه اللجوء للمحكمة الدستورية طعنا علـى هـذا العمـل  التنفيذية أو القضائية، يمكن للشخص أو

بموجـب هـذه الـدعوى، باسـتثناء النمســا والـذي لا يسـمح دسـتورها بـالطعن مــن خـلال الشـكوى الدسـتورية فــي 

  . )٢(الأحكام القضائية بصفة عامة

المقــررة وفقــا للنظــام  لابــد مــن اســتنفاد كافــة طــرق التقاضــي أو ســبل الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة خامســا:

القانوني والقضائي المعمول بـه، قبـل اسـتعمال تلـك الـدعوى، تمشـيا مـع الطبيعـة الاحتياطيـة لهـذه الـدعوى، 

للعمــل المطعــون فيــه بعــدم  -فقــط-واســتنادا إلــى أنهــا آليــة للوصــول لمراجعــة قضــائية للجوانــب الدســتورية 

، وهـــو مـــا تســـتقل بـــه المحـــاكم )٣(ضـــية الأصـــليةالدســـتورية، دون التطـــرق لفحـــص الجوانـــب الموضـــوعية للق
                                           

  .  راجع في ذلك: ما ورد بالمبحث التمهيدي) ١(
(2) Gerhard Dannemann, Constitutional Complaint: The European Perspective, International and 

Compartive Law, Vol. 43, January 1994, p.146. available at: https://www.cambridge.org/ 
core/terms 

(3) Venice Commission, Study on Individual Access to constitutional Justice, No.538/2009, Issued 
on: 17 January 2011, p.24. 

أن "لجنــة فينيســيا" هــي مصــطلح شــائع للتعبيــر عــن المفوضــية الأوروبيــة للديمقراطيــة مــن خــلال القــانون، وهــي  الجــدير بالــذكر؛ -
= 



)٣١( 

  الأخرى وفقا لسلطتها القضائية المعهودة إليها. 

ضــرورة أن يســتمر الإنتهــاك الــذي نــال مــن الحــق أو الحريــة الدســتورية قائمــا، رغــم اســتنفاد طــرق  سادســا:

المرحلـــة الأخيـــرة  الطعـــن المتاحـــة، وهـــو الأمـــر المبـــرر حينهـــا للجـــوء للـــدعوى الدســـتورية الفرديـــة، باعتبارهـــا

والنهائيــة لحمايــة الحقــوق والحريــات، وذلــك يبــرز أهميــة الــدعوى مــن أنهــا وســيلة لتعزيــز الحمايــة الدســتورية 

  للحقوق والحريات. 

هنـاك تنظــيم يحـدد المواعيـد القانونيــة التـي يجـب إقامــة هـذه الـدعوى خلالهــا، ويختلـف ميعـاد رفعهــا  سـابعا:

إذا كان قانونا صادر عن السلطة التشريعية أم قرارا صـادرا مـن السـلطة باختلاف العمل محل الدعوى؛ بما 

التنفيذية أو حكما قضائيا، وذلك من أجل ألا يتهدد النظام القانوني ببقاء الدعوى الفردية سيفا مسلطا علـى 

رقابـة ، لاسـيما إذا أخـذنا فـي الحسـبان أن ال)١(رقاب تلك السلطات، وهو أمر تأبـاه فرضـيات الأمـن القـانوني

الدســتورية عمومــا تتــأرجح بــين موجبــات الشــرعية الدســتورية التــي تســتدعي إلغــاء كــل مــا يخــالف الدســتور، 

ومقتضـيات الأمـن القـانوني التـي تســتوجب عـدم إفـزاع المراكـز القانونيـة، وهــو مـا يسـتلزم معـه تحديـد ميعــاد 

  لإقامة الدعوى، وهنا تدق أهمية وخطورة عملية الموازنة بين الأمرين.

: جـدير بالـذكر أن هنـاك مـن يـرى فـي الفقـه الدسـتوري الألمـاني، بـأن الشـكوى الدسـتورية ليسـت مجـرد ثامنا

الأساسية إلى المساهمة فـي ق دعوى قضائية تسعى للإنتصاف، إنما يتجاوز دورها مهمة الإنتصاف للحقو 

ق منازعـة قضـائية، وهـو تفسير الدسـتور، باعتبـار أن تفسـير الـنص الدسـتوري لايمكـن تحقيقـه إلا عـن طريـ

   .)٢(توفره هذه الآلية، لاسيما النصوص المتعلقة بالحقوق الأساسية ما

                                                                                                                                    
، ولعبت دورا هاما في تقـديم ١٩٩٠س أوروبا في المسائل الدستورية. وقد تأسست المفوضية عام بمثابة الهيئة إلاستشارية لمجل

أذن لهــا مجلـــس أوروبــا بقبـــول  ٢٠٠٢المشــورة بشـــأن اعتمــاد الدســـاتير التــي تتوافـــق مــع التـــراث الدســتوري لأوروبـــا. وفــي عـــام 
إحدى عشرة دولة منتسبة، ومراقـب ودولـة ذات وضـع أعضاء مراقبين غير أوروبيين، ولديها حاليا سبع وخمسون دولة عضو، و 

 راجع مزيد من التفصيلات حول لجنة فينيسيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة: خاص. 
http://www.venice.coe.int/site/main/Presentation_E.asp 

مــن القــانون الأساســي للمحكمــة الدســتورية فــي أســبانيا؛ فــإن ميعــاد رفــع الــدعوى الدســتورية الإحتياطيــة طعنــا فــي  ٤٤/٢وفقــا للمــادة ) ١(
أعمال السلطة القضائية هو عشـرين يومـا، وذات الميعـاد أيضـا هـو المقـرر إذا كـان محـل الـدعوى عمـلا إداريـا مـن تـاريخ إكتسـاب 

  .٤٣/٢/٣ادة العمل الصفة القطعية وفقا للم
(2) Dieter Dörr, Die Verfassungsbeschwerde in der Prozesspraxis. S, Avfi, Verlag Dr. Otto 

Schmidt, Köln, 1997, S.11 GusyChristoph, Verfassungsbeschwerde, Voravssetzurg und 
Verfahren, 1998.  

الأساســية فـي ألمانيــا "الشـكوى الدســتورية الفرديـة أنموذجــا"، مجلــة  سـعيد نحيلــي، الحمايـة القضــائية للحقـوق د.: لــدىمشـار إليــه   
 .١٤ص ،٢٠٢٢، ٢جامعة دمشق للعلوم القانونية، العدد الأول، المجلد 



)٣٢( 

وهكــذا نــرى أن الـــدعوى الدســتورية الفرديـــة هــي تلـــك الآليــة التــي تمكـــن الأفــراد مـــن عــرض انتهاكـــات   

هــة أو قــرار حقــوقهم الدســتورية علــى جهــة الرقابــة الدســتورية مباشــرة؛ دون الحاجــة إلــى أن يــتم ذلــك عبــر ج

وســيط، كمــا فــي الطــرق المعتــادة. علــى أنــه يؤخــذ فــي الاعتبــار، أن الرقابــة الدســتورية التــي تقصــدها هــذه 

الدعوي تتميز عن غيرها من أشكال الرقابة الدستورية الأخرى التي تتم عبر طريقـي الـدفع أو الإحالـة، فـي 

ن عدمـه، هـذا بالإضـافة إلـى أن الأفـراد أنها تبحث في مدى تعرض الحقوق والحريات الدستورية لانتهاك م

  . )١(هم من يقيمون هذه الدعوى مباشرة

وإن كنــا لا نتفــق مــع الــرأي القائــل بقصــر رقابــة الدســتورية بنــاء علــى الــدعوى الفرديــة، علــى مواجهــة   

انتهاكـــات الحقـــوق والحريـــات فحســـب؛ فـــلا يوجـــد مـــا يمنـــع مـــن أن يمتـــد نطـــاق عملهـــا، لـــتكن وســـيلة فعالـــة 

ة الانتهاكـات التــي قـد تنــال مـن أحكــام الدسـتور الأخـرى، خــارج كتلـة الحقــوق والحريـات المنصــوص لمواجهـ

عليهــا بالدســتور، حتــى لــو أخــذ بــذلك فــي مرحلــة لاحقــة، يكــون قــد ازداد فيهــا الــوعي الدســتوري والقــانوني 

  ام الدولة القانونية. والثقافي لدى الأفراد، تعميقا للقيم المتعلقة بحماية الشرعية الدستورية، وإعلان قي

ويجــب الأخــذ فــي الحســبان، أن الــدول التــي أخــذت بنظــام الــدعوى الدســتورية الفرديــة ســواء فــى غــرب   

بموجــب  -علــى ســبيل المثــال-أوروبــا أو دول شــرق ووســط أوروبــا؛ وكــذا مــا اســتحدثته الجمهوريــة التركيــة 

مـا نصـت علـى الشـكوى الدسـتورية التـي ، حين٢٠١٠التعديلات الدستورية التـي أدخلتهـا علـى الدسـتور عـام 

مـن دسـتورها الحـالي، لمواجهـة الانتهاكـات التـي  ١٤٨يمكن للأفراد تقديمها للمحكمة الدستورية وفق المـادة 

، مهتديــــة فــــي ذلــــك بنمــــوذج الرقابــــة )٢(تنــــال مــــن الحقــــوق المشــــمولة بالاتفاقيــــة الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســــان

يا ليكون بمثابة مرحلة أخيرة للانتصاف الوطني قبل اللجـوء للمحكمـة الدستورية الذي دعت إليه لجنة فينيس

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان؛ كــان اســتجابة لمــا دعــت إليــه هــذه اللجنــة بغيــة عــدم إثقــال المحكمــة الأوروبيــة 

  . )٣(بسيل من الدعاوى، مما قد يعطلها عن أداء مهامها الموكلة إليها

تتصـل اتصـالا وثيقـا بحـق الأفـراد فـى التقاضـي، حيـث نصـت  ومن زاوية أخرى، نرى أن هذه الدعوى  

                                           
  .١٩٠ص ،١٩٩٩أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، الطبعة الأولى، القاهرة،  د.) ١(
"... وللجميع الحق في التقـدم بالتمـاس  وفق آخر تعديلاته، على أن: ١٩٨٢دستور التركي الصادر عام من ال ١٤٨نصت المادرة ) ٢(

إلى المحكمة الدستورية، بداعي انتهاك السلطات العامة لأحد الحقوق والحريات الأساسـية الواقعـة ضـمن نطـاق الاتفاقيـة الأوروبيـة 
ين اسـتنفاذ جميـع سـبل الانتصـاف القانونيـة قبـل التقـدم بالالتمـاس. وفيمـا يتعلـق لحقوق الإنسان والتي يضمنها الدستور، إلا أنه يتعـ

بالالتماس الفردي، لا تشمل الرقابة القضائية الأمور التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار خلال عملية الانتصاف". متاح علـى الموقـع 
 https://www.constituteproject.org           الإلكتروني التالي: 

(3) Venice Commission, Study on Individual Access to constitutional Justice, Op. Cit., pp.25 – 26. 



)٣٣( 

مــن الدســتور المصــري علــى أن: "التقاضــي حــق مصــون ومكفــول للكافــة. وتلتــزم الدولــة بتقريــب  ٩٧المــادة 

حـــق الأفـــراد فـــي اللجـــوء للمحكمـــة  -بـــلا شـــك-، ويتضـــمن هـــذا الحـــق الدســـتوري )١(جهـــات التقاضـــي،..."

ات التقاضـي، بـل هـي القاضـي الطبيعـي للمنازعـة الدسـتورية ويـدخل فـي ، باعتبارهـا إحـدى جهـ)٢(الدستورية

مناطهــا أي انتهــاك للحقــوق الدســتورية؛ باعتبارهــا انتهــاك للدســتور الــذي جــاء بهــا للأفــراد، فضــلا عــن أنهــا 

المنوط بها حماية الدستور من خلال عملية الرقابة القضائية علـى دسـتورية القـوانين واللـوائح، التـي عهـدت 

  ها. إلي

وتأكيدا على ذلك، يرى البعض أنه من الأسس الضرورية التي تقوم عليها دولة القانون؛ أن يتم كفالة   

وضمان حق التقاضي للمـواطنين فـي مواجهـة كافـة السـلطات العامـة فـى الدولـة، مـن أجـل ردع أي انتهـاك 

خيــر مــن مــنح الأفــراد  ، ولــيس مــن دليــل أو مؤشــر علــى ضــمان وكفالــة هــذا الحــق،)٣(لحقــوقهم أو حريــاتهم

حقهـــم فـــي تحريـــك الرقابـــة الدســـتورية مـــن خـــلال الـــدعوى الدســـتورية الفرديـــة والمنبثقـــة عـــن حـــق التقاضـــي 

  . )٤(المكفول دستوريا للأفراد؛ أحد الحقوق الأساسية التي لا تقوم دولة القانون بدون تيسير ممارستها

رد قضاؤها، على عدم قبول الدعوى الدستورية وعلى الرغم من ذلك، فإن المحكمة الدستورية العليا اط  

مـــن طـــرق  ١٩٧٩لســـنة  ٤٨مـــن قـــانون المحكمـــة رقـــم  ٢٩إذا مـــا أقيمـــت علـــى خـــلاف مـــا نظمتـــه المـــادة 

يــدخل فــي نطــاق  -والتــي مــن بينهــا الحــق فــي التقاضــي -للوصــول إليهــا، علــى ســند مــن أن تنظــيم الحقــوق

نــه لمــا كــان الأصــل فــي ســلطة المشــرع فــي تنظــيم "وحيــث إ حيــث قضــت بأنــه:الســلطة التقديريــة للمشــرع؛ 

مـا لـم يكـن الدسـتور قـد فـرض فـي شـأن ممارسـتها  -هـو إطلاقهـا -ومن بينها الحق في التقاضـي -الحقوق

باعتبــار أن جــوهر هــذه الســلطة هــو المفاضــلة بــين البــدائل التــي تتصــل بالموضــوع محــل  -ضــوابط محــددة

بها لمصالح الجماعة، وأدناها إلى كفالـة أثقـل هـذه المصـالح وزنـا، التنظيم، موازنا بينها، مرجحا ما يراه أنس

) المطعــون عليــه مــن عــدم إطــلاق الســبيل إلــى هــذه المحكمــة بــدعوى ٢٩وكــان مــا نحــا إليــه نــص المــادة (

                                           
، علـى الموقـع ٢٠١٩من دستور مصر وفقا لآخر تعديلاته، نسـخة متاحـة مـن هـذا الدسـتور وفقـا لآخـر التعـديلات عـام  ٩٧المادة ) ١(

  الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات: 
https://www.sis.gov.eg/UP/Dustor/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88
%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%20-%202020.pdf 

جامعة القاهرة)، دار الفكر العربي،  -المستشار الدكتور/عبد العزيز سالمان، رقابة دستورية القوانين، (رسالة دكتوراه؛ كلية الحقوق ) ٢(
  وما بعدها. ٣٢٦ص ،١٩٩٥الطبعة الأولى، 

يعات الدسـتورية للسـلطة القضـائية ووضـع أسـس تحقيـق العدالـة، منشـور بمجلـة الدسـتورية، التـي رأفت فودة، مقال بعنوان: التشـر  د.) ٣(
  .٢٠١٢، أبريل ٢٣تصدر عن المحكمة الدستورية العليا، العدد 

  .٢ص ،٢٠١٠يسري محمد العصار، الدعوى الدستورية المباشرة، مجلة الدستورية، العدد السابع عشر، أبريل  د.) ٤(



)٣٤( 

، أو التوســع فــي طريــق مــن طــرق اتصــال هــذه الــدعوى بهــا، أو التضــييق فــي طريــق آخــر دســتورية مباشــرة

لسلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق على ضوء ما يجريه يعتبر مندرجا في إطار ا

من موازنات بين المصالح المختلفة، فـإن النعـي علـى مـا انتهجـه المشـرع فـي ذلـك قـولا بمساسـه بـالحق قـي 

التقاضـــي، أو إخلالـــه باســـتقلال القضـــاء وحصـــانته يكـــون عاريـــا عمـــا يســـانده، ومـــن ثـــم؛ جـــديرا بالإلتفـــات 

   .)١(نه"ع

"... فإنه لمـا كـان قضـاء هـذه المحكمـة، قـد جـرى علـى أن اتصـالها  وجاء بحيثيات هذا الحكم أيضا:  

) مــن ٢٩بالمســائل الدســتورية المطروحــة عليهــا وفقــا للأوضــاع وفــي الميعــاد المنصــوص عليــه فــي المــادة (

ي تغيــا المشـرع مصــلحة عامــة، قانونهـا، يعــد مــن النظـام العــام، باعتبارهــا جميعـا مــن الأشــكال الجوهريـة التــ

حتــى ينــتظم التــداعي فــي المســائل الدســتورية بــالإجراءات التــي رســمها، وفــي الميعــاد الــذي حــدده؛ لمــا كــان 

ذلك؛ وكان الثابت بالأوراق، أن المدعي أبدى دفعه بعدم دسـتورية نـص الفقـرتين الأخيـرة وقبـل الأخيـرة مـن 

، فقررت المحكمة تأجيـل نظـر ٩/٧/٢٠٠المشار إليه بجلسة  ١٩٩٧لسنة  ٦المادة الثالثة من القانون رقم 

النـــزاع إلـــى جلســـة لاحقـــة، دون قـــرار منهـــا بـــالإذن بإقامـــة الـــدعوى الدســـتورية، تقـــديرا لجديـــة الـــدفع المبـــدى 

ـــت مطـــاعن المـــدعي بـــذلك تكـــون دعـــوى أصـــلية بعـــدم الدســـتورية أقيمـــت  ـــدعوى التـــي حمل أمامهـــا، فـــإن ال

لإحالــة الــذين اســتلزمهما القــانون للتــداعي فــي المســائل الدســتورية متعينــا والحــال بالمخالفــة لطريقــي الــدفع وا

   .)٢(كذلك القضاء بعدم قبولها"

) المشــار إليهــا المســائل الدســتورية التــي تعــرض ٢٩"وحيــث أن المشــرع نظــم بالمــادة ( وقضــت أيضــا:  

النصوص التشريعية التي  على هذه المحكمة من خلال محكمة الموضوع، وهي قاطعة في دلالتها على أن

يتصــل الطعــن عليهــا بالمحكمــة الدســتورية العليــا اتصــالا مطابقــا للأوضــاع المقــررة قانونــا، هــي تلــك التــي 

تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر هي جديته، أو إثـر إحالتهـا 

مخالفتهــا لأحكــام الدســتور، ولــم يجــز المشــرع بالتــالي إليهــا مباشــرة مــن محكمــة الموضــوع لقيــام دلائــل علــى 

   .)٣(الدعوى الأصلية سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية"

                                           
  .٢٠٠٣يناير  ١٢قضائية "دستورية"، جلسة  ٢٢لسنة  ١٢٣ستورية العليا، القضية رقم المحكمة الد) ١(
  راجع في ذلك: الحكم سالف الإشارة إليه.) ٢(
، منشـــور بالجريــدة الرســـمية، ١٩٩٤قضــائية "دســـتورية"، جلســة أول ينــاير  ١٣لســـنة  ٥٩المحكمــة الدســتورية العليـــا، القضــية رقــم ) ٣(

قضـائية "دسـتورية"، جلسـة  ٧لسـنة  ٢٢؛ وكذا: حكم المحكمـة الدسـتورية العليـا، القضـية رقـم  ١٩٩٤اير ين ٢٠(تابع)، في  ٣العدد
، ١٩٨٩مــارس  ٤قضــائية "دســتورية"، جلســة  ٤لســنة  ٣٣؛ وكــذا: حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا، القضــية رقــم  ١٩٩١مــايو  ٤

    http://www.sccourt.gov.eg يا:الأحكام متاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العل



)٣٥( 

"وحيـث إن مـا ذهـب إليـه المـدعي مـن أن لكـل مـواطن صـفة مفترضـة فـي عـرض  وقضت كذلك بأنه:  

لعليا، ومصلحة مفترضة في طلب النصوص القانونية التي يراها مخالفة للدستور على المحكمة الدستورية ا

إبطالها توكيدا من المواطنين لاحترامهم الدستور، إبراء لذمتهم؛ لا يعدو أن يكـون انتقـالا بالرقابـة القضـائية 

التطـور الـراهن للتنظـيم المقـارن لأبعـاد  -وكأصـل عـام -على الشـرعية الدسـتورية إلـى مرحلـة لـم يبلغهـا بعـد

خطورة المسائل التي تتناولها. وليس لهـا كـذلك مـن سـند فـي قـانون المحكمـة هذه الرقابة بالنظر إلى دقتها و 

ولـــئن جـــاز القـــول بـــأن لا يجـــوز للمحكمـــة الدســـتورية العليـــا أن تعـــزل نفســـها عـــن إرادة الدســـتورية العليـــا، 

دســتورية، إلا أن هــذه المحكمــة  المــواطنين فــي دفــاعهم عــن الدســتور، وأنهــا القاضــي الطبيعــي لكــل منازعــة

  . )١("زال مقيدة بقانونها ما ظل قائمات لا

ويلاحظ من مطالعة هذه الحيثيات أن المحكمة لم ترفض الدعوى الدستورية المباشرة، كوسـيلة للأفـراد   

لطــرق أبوابهــا، وولــوج ســاحتها، وهــي جهــة العدالــة الدســتورية، وإنمــا قضــت بأنهــا مقيــدة بمــا تضــمنه قانونهــا 

ا، لـيس مـن بينهـا الـدعوى المباشـرة، وهـو قضـاء مفهـوم ومقبـول بـلا الحالي من طرق ووسائل للوصول إليهـ

شك، استنادا إلى أن ذلك ينبثق من التنظيم الذي أراده المشرع الدستوري والقانوني في هذا الصدد وحدوده، 

ويتضـــح مـــن ذلـــك أنـــه لا ســـبيل لاســـتعمال تلـــك الـــدعوى دون الـــنص صـــراحة عليهـــا، والجـــدير بالـــذكر أن 

يــات حكمهــا أوردت حجــة قويــة تمهــد الطريــق لإقــرار هــذه الــدعوى، ألا وهــي أنــه لا يجــوز المحكمــة فــي حيث

  لهذه المحكمة أن تعزل نفسها عن إرادة المواطنين في الدفاع عن الدستور. 

بيد أن المشروع الأصلي لقانون المحكمة الدستورية العليا في مصر، والذي كان قد أتم مجلس الدولـة   

، كان ينص على منح كل صـاحب مصـلحة شخصـية مباشـرة حـق إقامـة ١٩٧٣بر ديسم ٢٠مراجعته، في 

الدعوى الدستورية المباشرة، وسمح له بالطعن المباشر أمام هذه المحكمة بعدم دستورية أي نص فى قانون 

. ولكن يبدو أنه حينها قد انتصر الاتجاه الذي انحاز إلى افتراض قرينة الدسـتورية فـي القـوانين )٢(أو لائحة

واللــوائح، إلــى أن يثــار نــزاع جــدي حــول مــدى دســتورية هــذا القــانون أو تلــك اللائحــة، بمناســبة تطبيقــه فــى 

، ويقــف وراء ذلـــك )٣(ســاحات المحــاكم، فيعــرض أمـــره حينئــذ علــى المحكمـــة الدســتورية لحســم تلـــك المســألة

                                           
أن هـذا الحكـم  وجـدير بالإشـارة،، ١٩٩٦مـايو  ٤قضـائية "دسـتورية"، جلسـة  ١٧لسـنة  ٤٠المحكمة الدستورية العليـا، القضـية رقـم ) ١(

  سبق (رحمه االله).رئيس المحكمة الأ -أصدرته المحكمة برئاسة المستشار الدكتور/ عوض المر
راجــع فــي ذلــك: قــرارات الجمعيــة العموميــة لمجلــس الدولــة المصــري بشــأن مشــروع قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا، منشــورة بمجلــة ) ٢(

  .١٨٦ص ،٢و  ١، العددين ٥٨المحاماة، السنة 
سياسـي والإحصـاء والتشـريع حـول قـانون راجع في ذلك: محاضرة المستشار/ أحمد ممدوح عطية في الجمعية المصرية للإقتصاد ال) ٣(

أن  وجــدير بالـــذكر؛. ١٣٣ص المحكمــة الدســتورية العليــا، منشــورة بــالجزء الأول مــن مجموعــة أحكــام المحكمــة الدســتورية العليــا،
ول ، وقـد تـرأس أ١٩٧٩لسـنة  ٤٨المستشار/أحمد ممدوح عطية هو أول رئيس للمحكمة الدستورية العليـا بعـد إنشـائها بالقـانون رقـم 

  .١٩٧٩أكتوبر سنة  ١٣جلسة عقدتها المحكمة بتاريخ 



)٣٦( 

العليـا، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى بالتأكيد الخشية من فـتح الطريـق أمـام الأفـراد للجـوء مباشـرة للمحكمـة الدسـتورية 

ســـيل مـــن الـــدعاوى الفرديـــة أمـــام المحكمـــة، ممـــا قـــد يعطـــل قضـــاة الدســـتورية عـــن أداء مهـــامهم فـــى رقابـــة 

الدستورية، وإن كان ذلك مردود عليه بأن هناك من الضوابط الكفيلة بضمان تلافي المثالب التي قد تترتب 

الدسـتورية مباشـرة أمـام المحكمـة الدسـتورية العليـا، وهـو على فتح الطريـق أمـام الأفـراد لإقامـة دعـواهم بعـدم 

  الأمر الذي سوف نخضعه للبحث والدراسة في موضعه بهذه الدراسة إن شاء االله. 

رئـيس مجلـس الشـعب الأسـبق، مـنح الأفـراد حـق اللجـوء  -وقد أيد الأسـتاذ الدكتور/أحمـد فتحـي سـرور  

لدســتورية الفرديــة، وصــولا إلــى إعــادة النظــر فــي القــرارات المباشــر للمحكمــة الدســتورية العليــا عبــر الــدعوى ا

الإدارية التي تحصنت رغم انتهاكها أحكام الدستور، والأحكام القضائية التي أصبحت باتة، وذلـك حـال مـا 

استندت إلى نص غير دستوري، أو طبقت تشريع ما على نحو غيـر دسـتوري، ودعـم سـيادته وجهـة النظـر 

كفالة تدفع عند إقامة الدعوى، وأن يتم الأخذ بنظام فحص الطعون أو الفحـص هذه؛ بأنه يمكن أن تفرض 

الأولي من خلال ثلاثة مستشارين يتولون مهمة فحـص الطعـن، ولهـم أن يقضـوا بعـدم القبـول إذا مـا انتفـت 

كمـة شرائط قبوله، وأهمها الجدية، مع مصادرة الكفالة؛ تلافيا لما قـد تثيـره تلـك الآليـة مـن مغبـة تكـدس المح

ويـرى سـيادته بالعديد من الدعاوى الفردية، بما قد ينال من مهمتهم الرئيسـة فـي حمايـة الشـرعية الدسـتورية، 

بــأن تتــاح تلــك الوســيلة للنائــب العــام باعتبــاره ممــثلا للهيئــة الإجتماعيــة فــي الــدعوى الجنائيــة، قياســا علــى 

، بمــا يــؤدي إلــى تحقــق الرقابــة الدســتورية ســلطته فــي إقامــة الطعــن لمصــلحة القــانون وفقــا لقــانون المرافعــات

غير المباشرة على النصوص التشريعية والقرارات الإدارية، وتقوم به دولة القانون، والتـي تـأبى أن يتحصـن 

حكم أو قرار إداري رغم انتهاكـه أحكـام الدسـتور، ولـم ينكـر سـيادته علـى المحكمـة الدسـتورية العليـا، نظرهـا 

وفقــا -يــة، وإن تــم ذلــك بطريــق غيــر مباشــر؛ موضــحا ذلــك بأنــه يمكــن للأفــراد حاليــا لــدعاوى دســتورية فرد

اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية بدعوى فردية فـي حـالات  -بند ثانيا وثالثا من قانون المحكمة ٢٥للمادة 

طلــب الفصــل فــي تنــازع الإختصــاص بتعيــين الجهــة المختصــة مــن بــين جهــات القضــاء أو الهيئـــات ذات 

القضـائي حـال التنـازع الإيجـابي أو التنـازع السـلبي، وكـذا حالـة طلـب الفصـل فـي النـزاع الـذي الإختصاص 

يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صـادر أحـدهما مـن أيـة جهـة مـن جهـات القضـاء أو هيئـة ذات 

حكـام اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى، وأيضا حالة طلب الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيـذ أ

هـذه المحكمــة، معتبـرا ذلــك كلـه بمثابــة دعــوى دسـتورية فرديــة؛ أخـذا فــي الاعتبــار هنـا حــق الأفـراد فــي إثــارة 

إذا كـان الفصـل فـي المسـألة الدسـتورية لازمــا  -بطريـق غيــر مباشـر-مسـألة الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين 

الحكــم واجــب التنفيــذ، أو حســم للفصــل فــي الــدعوى الدســتورية المقامــة بطلــب تعيــين جهــة الاختصــاص أو 

منازعة التنفيذ، ومستندا في ذلك أيضـا إلـى أنـه يمكـن للمحكمـة بموجـب سـلطتها فـى التصـدي؛ الفصـل فـي 



)٣٧( 

مــن قـــانون  ٢٧أيــة مســألة دســتورية لازمـــة للفصــل فــي النـــزاع الموضــوعي المعــروض عليهــا، وفقـــا للمــادة 

، الأمــر الــذي يكــون معــه قــد تــم )١(وى الدســتوريةالمحكمــة، بعــد اتبــاع الاجــراءات المقــررة فــي تحضــير الــدعا

  تحريك الرقابة الدستورية عبر دعوى فردية وإن كان بطريق غير مباشر. 

مـــن قـــانون المحكمـــة لتنظـــيم الاجـــراءات المتعلقـــة  ٣٢و  ٣١وتأييـــدا لمـــا ســـبق؛ فقـــد جـــاءت المـــادتين   

...، بــأن يطلــب مــن المحكمــة  أنوســمحت لكــل ذي شــبنــدي ثانيــا وثالثــا؛  ٢٥بالاختصــاص الــوارد بالمــادة 

إعمـــال ســـلطتها حيـــال طلبـــه، ومـــن هنـــا يمكننـــا القـــول بـــأن البـــاب مفتوحـــا أمـــام الأفـــراد لولـــوج بـــاب العدالـــة 

بنـد  ٢٥الدستورية مباشرة، دون وسيط فى الحالات المشار إليها سلفا (المتعلقة بالاختصاص الوراد بالمادة 

للأفراد بإقامة دعاوى دستورية مباشرة ليس غريبا ولا نظر الدعاوى  ثانيا وثالثا)، بما يجعل من أمر السماح

  الفردية غير مألوفا على قضاة المحكمة ولا مجتمع المتقاضين. 

، أن يتم إتاحة هذه الآلية للنيابة الإدارية أيضا، وهي هيئة قضائية واتصالا بما سبق؛ نرى من جانبنا  

إليهــا بأمانــة التأديــب القضــائي (تحقيقــا وإدعــاء وتأديبـــا)  مــن الدســتور، عهــد ١٩٧مســتقلة بموجــب المــادة 

والــذي يتســم بــه نظــام الخدمــة المدنيــة فــي مصــر، ولاســيما أن الهــدف مــن إنشــائها هــو إصــلاح أداة الحكــم، 

، وجزء من هـذا الإصـلاح بلاشـك )٢(١٩٥٤لسنة  ٤٨٠حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون إنشائها رقم 

لجــادة الشــرعية الدســتورية، وهــي الشــرعية الأولــى التــي  (المــوظفين العمــوم) التنفيذيــةهــو رد تــابعي الســلطة 

لاسيما أنهم المنـوط بهـم إنفـاذ السياسـات العامـة والقـوانين فـي شـتى منـاحي الحيـاة، تتقدم الشرعية الإدارية؛ 

مـن وفاعـل كبير  نصيبما وسد إلى النيابة الإدارية وفقا للدستور والقانون يجعل لها أخذا في الإعتبار أن 

   .)٣(ولاية نظر المظالم

فـي مجـال عملهـا وممارسـتها لاختصاصـاتها، أن السـلطة النيابـة الإداريـة وتأسيسا علـى ذلـك فقـد تـرى   

 -ما ينتهك أحد الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين، فيكون لهـا حينئـذ -تابعيها عبر أحد -التنفيذية أتت

                                           
. وراجــع فــي تقــدير نمــوذج الرقابــة ٢١٠ – ٢٠٩ص أحمــد فتحــي ســرور، الحمايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات، مرجــع ســابق، د.) ١(

، الـدعوى ؛ وراجـع فـي ذات الاتجـاه: د.يسـري محمـد العصـار ١٩٣-١٩٢ص الدستورية مـن خـلال هـذه الـدعوى؛ المرجـع السـابق،
  .١٥ص الدستورية المباشرة، مرجع سابق،

بإعــادة تنظــيم النيابــة الإداريــة والمحاكمــات التأديبيــة،  ١٩٥٨لســنة  ١١٧جــدير بالــذكر أن هــذا القــانون ألغــي بموجــب القــانون رقــم ) ٢(
يـا مـن شـئون الجهـات والهيئـات وأصبح هو القانون المعمول بـه حاليـا فـي شـأن النيابـة الإداريـة، مـع القـوانين الأخـرى التـي تتنـاول أ

  القضائية المحال إليها بموجب هذا القانون.
راجــع فــي مفهــوم ولايــة المظــالم وأوجــه الشــبه والإخــتلاف بينهــا وبــين القضــاء والحســبة: د.ســليمان الطمــاوي، الســلطات الــثلاث فــي ) ٣(

  وما بعدها. ٣١٣ص ،١٩٦٧القاهرة،  الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، دار الفكر العربي،



)٣٨( 

أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا الدســتورية الفرديــة إقامــة الــدعوى  -القضــائية جنبــا إلــى جنــب إنفــاذ ولايتهــا

ـــى هـــذا العمـــل إن كـــان هـــذا الســـبيل لصـــون الشـــرعية والانتصـــاف للحقـــوق  -لإنـــزال رقابتهـــا الدســـتورية عل

مبودســـمان المعمـــول بـــه فـــي بعـــض الـــدول الأوروبيـــة علـــى مـــا هـــو مقـــرر للأفـــي ذلـــك قياســـا  ؛-الدســـتورية

، والقضــاء الإداري فــي مصــر يحمــلان عــبء أن النيابــة الإداريــة بــل أن الــبعض أكــد علــىفية، والإســكندنا

، وهو ما نتفق معه بالتأكيد، ويصادف الواقع استنادا )١(-كل فيما اختص به-ومسئولية ولاية نظر المظالم 

   التي انتظمت أحكامهما. لدستور والقانون نصوص ال

تحـدة الأمريكيـة؛ لوجـدنا أن الآبـاء المؤسسـون، قـد تنبهـوا منـذ قـرنين ولو نظرنا للوضع في الولايات الم  

من الزمان، إلى أهمية وجـود قضـاء مسـتقل للدولـة، وعبـروا عـن ذلـك بقـولهم: أنـه سـيكون الحصـن مـن أيـة 

اعتـــداءات متوقعـــة مـــن جانـــب الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية علـــى حقـــوق المـــواطنين، ومنـــذ ذلـــك الوقـــت، 

، )٢(هي المدافعة عن الفئـات المهمشـة أو تلـك التـي تفتقـر للنفـوذ السياسـي أو الإقتصـادي أصبحت المحاكم

وسوف تجد أن سلطة المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال رقابة الدستورية، منـذ الحكـم 

فـــة ب برئاســـة القاضـــي/ جـــون مارشـــال فـــي القضـــية المعرو  ١٨٠٣الشـــهير الـــذي أصـــدرته المحكمـــة عـــام 

  "ماربيري ضد ماديسون"، خير دليل على وفاء القضاء الأمريكي لهذه المهمة. 

وكــذلك نفــس الوضــع فــي ألمانيــا الإتحاديــة؛ إذ يمكــن للمحكمــة الدســتورية الاتحاديــة، أن تتعامــل مــع   

النزاعــات التــي يقيمهــا الأفــراد، الــذين يزعمــون انتهــاك حقــوقهم الأساســية مــن قبــل ســلطة عامــة، مــن خــلال 

الشــكوى الدســتورية التــي يمكــن تقــديمها إليهــا، وتــؤدي المحكمــة مــن خــلال هــذه الآليــة دورا هامــا فــي مجــال 

   .)٣()Citizen Courtحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، حتى تم وصفها بمحكمة المواطنين (

ـــة تتميـــز عـــن الـــدعوى الد   ـــة القـــول، أن الـــبعض يـــرى بـــأن الـــدعوى الدســـتورية الفردي ســـتورية ومـــن نافل

رغــم أنهمــا يلتقيــا عنــد القضــاء المخــتص نوعيــا بنظرهمــا وهــو: القضــاء الدســتوري، وكــذا الهــدف -الأصــلية 

؛ في أن الدعوى الدستورية الفرديـة يسـتأثر الأفـراد بحـق -الذي يتغياه كليهما وهو: حماية الحقوق والحريات

ي يمكـن أن يحـددها الدسـتور ويسـمح إقامتها، وإن كان هناك بعض السلطات أو الأجهزة أو المؤسسـات التـ

                                           
د.نصـر فريـد واصـل، السـلطة القضـائية ونظـام القضـاء فـي الإسـلام،  مشار إليه في:محمد سلام مدكور، القضاء في الإسلام،  د.) ١(

  .٨٨ص ،١٩٨٣-١٤٠٣المكتبة التوفيقية، القاهرة،  
جــابر ســعيد عــوض، الجمعيـة المصــرية لنشــر المعرفــة والثقافــة  :ترجمــةلاري إلـويتز، نظــام الحكــم فــي الولايـات المتحــدة الأمريكيــة، ) ٢(

  .٢٣٣ص ،١٩٩٦العالمية، الطبعة العربية الأولى، 
(3) Alfredo Narva´ez Mede´cigo, The German System of Constitutional Review: Prototype of a 

Concentrated Model? Rule of Law and Fundamental Rights, Springer international publishing 
Swizerland, 2016, p.195. 
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من أجل الزود عن حقوق الأفراد، على عكس الدعوى  -فيما يتصل بمجال عملها-لها باقامة هذه الدعوى 

-الدســتورية الأصــلية التــي لا يمكــن تحريكهــا إلا بمعرفــة بعــض الســلطات أو الهيئــات السياســية فــي الدولــة 

الوقــت الــذي يمكــن اللجــوء فيــه لأيهمــا؛ فــالأولى وهــي ذات  بالإضــافة إلــى أنهمــا يختلفــا فــي -دون الأفــراد

وإن لـم -السمة الاحتياطية، لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد استنفاد وسائل الإنتصاف الأخرى، وهـذا يفتـرض 

؛ )١(دخـول القـانون حيـز التطبيـق حتـى يمكـن إقامـة الـدعوى الدسـتورية الفرديـة -يكن شرطا في كل الأحوال

لة احتياطية لحماية الحقوق والحريات الدستورية، أمـا الثانيـة (الأصـلية) فيـتم اللجـوء إليهـا ومن ثم فهي وسي

بمجرد صدور القانون ودون الانتظار لتطبيقه، حيث من خلالها يتم طرح القانون على المحكمة الدسـتورية 

مـا، فالـدعوى للفصل في مدى دسـتوريته، علـى أن العنصـر المميـز بـين الـدعويين يكمـن فـي نطـاق كـل منه

الأصـــلية: محلهـــا الأعمـــال التشـــريعية فقـــط ســـواء صـــدرت مـــن الســـلطة التشـــريعية أم مـــن الســـلطة التنفيذيـــة 

بموجب الاختصاص الإستثنائي الممنوح لها في هذا المجـال أحيانـا، أمـا الـدعوى الفرديـة: فـيمكن أن يكـون 

ت الإدارية، أو حكما صادرا عن السلطة محلها عملا تشريعيا أو عملا صادر عن السلطة التنفيذية كالقرارا

القضائية، حال انتهكت أيـا منهـا أحـد الحقـوق أو الحريـات المكفولـة دسـتوريا، واسـتنادا إلـى ذلـك فـإن نطـاق 

  . )٢(الدعوى الفردية أوسع من نطاق الدعوى الأصلية من ناحية أعمال السلطات العامة الخاضعة لها

الفرديــة وإن كانــت تعــد الوســيلة القضــائية التــي تهــدف إلــى  الــدعوى الدســتورية وعلــى كــل حــال، فــإن  

تمكين الأفراد من الوصول للقضاء الدستوري لحماية حقوقهم وحرياتهم، أو حماية الشـرعية الدسـتورية، فـإن 

؛ يقصــد بــه مختلــف الوســائل التــي يمكــن -المقصــود مــن دراســتنا-وصــول الأفــراد إلــى القضــاء الدســتوري 

خلالهــا الإنتهاكــات التــي تمــس حقــوقهم وحريــاتهم المكفولــة دســتوريا علــى القضــاء  للأفــراد أن يعرضــوا مــن

، بمــا مــؤداه أن الــدعوى الدســتورية الفرديــة )٣(الدســتوري، ســواء كانــت هــذه الوســائل مباشــرة أو غيــر مباشــرة

ا أو بناء يمكن أن يقيمها الأفراد مباشرة، أو قد يناط بأجهزة ومؤسسات وسيطة إقامتها سواء من تلقاء نفسه

علـــى طلــــب الأفــــراد، كالمجــــالس القوميــــة أو أجهــــزة الإدعــــاء أو النقابــــات والاتحــــادات، دون أن يخــــل ذلــــك 

بمفهومهــا مــن أنهــا ضــمن وســائل الرقابــة الدســتورية المباشــرة، التــي تهــدف إلــى عــرض المســألة الدســتورية 

ؤسســـة وســـيطة مثـــل ذلـــك، بصـــورة مباشـــرة أمـــام القضـــاء الدســـتوري؛ خلاصـــة القـــول: أن وجـــود جهـــاز أو م

  يخل بمسمى الدعوى أو وصفها بأنها دعوى دستورية فردية.  لا

                                           
  وما بعدها. ٣٩ص ،٢٠٠٨رمزي الشاعر، رقابة دستورية القوانين، دار التيسير، القاهرة،  د.) ١(
  .١٦٦ص أحمد فتحى سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق، د.) ٢(

(3) Venice Commission, Study on Individual Access to constitutional Justice, Op. Cit., p.7. 
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مــع تــزداد ، هــذه الآليــة المتميــزة علــى النحــو الــذي طالعنــاه فــي الــنظم المقارنــةأهميــة تنــاول  علــى أن  

ولات عقـد اجتمـاعي جديـد، يـأتي فـي أعقـاب ثـورتين ضـد الفسـاد والاسـتبداد، وكـذا معاصـرتنا لتحـل استشرافنا

اقتصـادية واجتماعيــة عميقــة، نتطلـع معهــا جميعــا لجمهوريـة جديــدة أو جمهوريــة ثانيـة بعــد الجمهوريــة التــي 

، وقد أعلنت النوايا بشأنها بإطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية ١٩٥٢يوليو  ٢٣تأسست مع ثورة 

مكنـة الوصـول المباشـر للمحكمـة )، فكان من الضروري أن يتـاح للأفـراد، ٢٠٢٦-٢٠٢١لحقوق الإنسان (

الدســتورية العليــا، مــن أجــل تمكيــنهم مــن صــون حقــوقهم وحريــاتهم، لاســيما فــي مواجهــة الســلطتين التنفيذيــة 

والتشريعية، ومن خلال جهة الرقابة القضائية على الدستورية، لاسيما أن إتاحـة هـذه الآليـة وتنظيمهـا، لهـو 

صــري وقــد أســس لقواعــده ودعائمــه جيــداً، ومــن قبلــه بالتأكيــد أمــر مســتحق للنظــام القضــائي الدســتوري الم

الشعب المصري، وقـد آن الأوان لأن يشـارك بإيجابيـة فـي حمايـة حقوقـه الدسـتورية مـن خـلال جهـة الرقابـة 

الدســــتورية فــــي الــــبلاد، ولاســــيما أن دولا وأنظمــــة عديــــدة، أقــــرت هــــذه الــــدعوى، فــــي أعقــــاب ســــقوط أنظمــــة 

  . مرارتها إستبدادية، أذاقت الشعوب

ما إن فرغنا من التعـرف علـى ماهيـة الـدعوى الدسـتورية الفرديـة، علـى النحـو سـالف على كل حال، فو   

  في النظم المقارنة.  النشأة التاريخية لهذه الدعوىتناول البيان؛ حتى ندلف مباشرة إلى 

  الثانى المطلب

  في النظم المقارنةلدعوى الدستورية الفردية نشأة ا

رقابــة الدســـتورية؛ الحــديث عــن حقيقتـــه  ا بــأن الحــديث عـــن القضــاء الدســتوري هــو فــيســبق أن نوهنــ  

الحـديث ، وكـذلك رقابـة الدسـتورية ولهـذا النـوع مـن القضـاء هـ الـرئيس الـدورباعتبار أن الغاية الأساسية أو 

بـــد أن حتمــا أو لا الـــدعوى الدســتورية الفرديــةعــن نشــأة رقابــة الدســتورية وتطورهـــا التــاريخي، ينطــوي علــى 

ه فـي مجـال حمايـة دورهـا الـذي تؤديـمـا و ، بوجه عام رقابة الدستوريةالإحدى وسائل يتضمن ذلك باعتبارها 

أو القضــاء  فحيثمــا توجــد رقابــة الدســتوريةالمرجــوة منهــا، ومــن ثــم أحــد النتــائج الحقــوق والحريــات؛ إلا أنــه 

  ها للأفراد بصورة مباشرة، مكنة تحريكعن مدى إتاحة حينها في بلد ما؛ يمكن البحث  الدستوري

أو بشــكل منفصــل  الحــديث عــن هــذه الــدعوى بعيــدا عــن رقابــة الدســتورية يصــعب وترتيبــا علــى ذلــك،  

المنــوط بــه بصــفة  ؛ لأنــهلقضــاء الدســتوريلدون وجــود  أو إقرارهــالــيس مــن المتصــور وجودهــا عنهــا، كــون 

سوف نتحرى النشأة  ،على ذلكتأسيسا و ، بل أنه المفترض الأولي لوجودها؛ تلك الدعوىمثل أساسية نظر 

  . التي كانت سباقة في الأخذ بها نظم القضاء الدستوري المقارنالتاريخية للدعوى الدستورية الفردية في 
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دراســة نظــام الــدعوى الدســتورية وفــي مســتهل الحــديث فــي هــذا الموضــوع؛ يجــب التأكيــد علــى أهميــة   

على ظروف تلك النشأة؛ ومن ثـم تنجلـي أسـباب حـرص هـذه  في الأنظمة المقارنة من أجل التعرف الفردية

الأنظمـة علـى إقــرار هـذه الوســيلة المتفـردة فــي تحريـك الرقابـة الدســتورية وتعزيـز الحمايــة الدسـتورية للحقــوق 

   والحريات التي كفلتها دساتير هذه الدول لأفرادها.  

(وفـق التعـديل  ، والنمسـا)١٩٤٩تور (وفـق دسـألمانيا في وفي هذا الصدد، نجد أن دراسة هذه الآلية   

لهــذه الــدول الدســتورية  ، مــن الأهميــة؛ لكــون الأنظمــة) وهمــا مــن دول غــرب أوروبــا١٩٧٥الدســتوري عــام 

 ،١٩٤٥، التــي انتهــت عــام تــم إقرارهــا بعـد الحــرب العالميــة الثانيـةالتــي  لموجــة التعــديلات الدسـتوريةتنتمـي 

 سـبانياإأما دراسة نظامها في  التحول الديمقراطي هناك، حلةمر  وبدء ،سقوط أنظمة الحكم الشموليعقب و 

سـباني يمكـن مـن خلالـه التعـرف علـى السـلبيات والمثالـب يرجـع إلـى أن النمـوذج الإف) ١٩٧٨(وفق دستور 

فلأنهــا تجســد النمــوذج سويســرا فــي كيفيــة التعامــل معهــا، أمــا و  ،التــي قــد تنــتج عــن التوســع فــي هــذا النظــام

اح الطريــق أمــام المــواطنين للوصــول إلــى المؤسســات التأسيســية والتشــريعية للمطالبــة الــذي يميــل إلــى إفســ

 أمـا عـنظـام فـي نظـام دسـتوري قـديم نسـبيا، هـذا النمثـل  اسـتحداث توضح لنـا كيفيـة بلجيكافي و بحقوقهم، 

تلك  لأن سقوط الأنظمة الشيوعية السائدة فيف ؛وأوكرانيا وسلوفينيا التشيكمثل  دول شرق ووسط أوروبا

ـــدول ـــى اتبـــاع أعقبـــه  ،ال ـــة النشـــأة فيهـــا، دفـــع إل ـــع لإقـــرار قواعـــد دســـتورية راســـخة للـــديمقراطيات حديث التطل

  . )١(الأسلوب المركزي في رقابة الدستورية

فـي تلـك  لرقابـة الدسـتوريةلتسـيد النظـامين الألمـاني والنمسـاوي  ولابد من أن نأخذ في الحسبان هنـا أن  

عوامـل التقـارب الجغرافـي  فضـلا عـن أن ،فـي تنـاول المسـائل الدسـتورية ر فاعليـةالأكث يرجع لأنهما الدول؛

الذي لعبه المجلس الأوروبي في الرقابة الدسـتورية مـن  بالإضافة للدور، ساهمت في هذا الانتشار والثقافي

 Venice(خلال الهيئة الإستشارية للمجلس والمعروفة باسم المفوضية الأوروبية للديمقراطية عبر القانون 

Commission ( فــي عمليـة التحــول الــديمقراطيوأهميتهـا دور المحـاكم الدســتورية  إلقــاء الضـوء علــىفـى 

اســتحداث هــذه  علــى أن الجــدير بالإشــارة أنســيادة القــانون، وحمايــة مكتســباتها، ومســاهمتها فــي إنفــاذ مبــدأ 

تـدارك قصـور أسـاليب رقابـة أجـل  ذاتها منمعاصرا لوجود المحاكم الدستورية لدى هذه الدول جاء الدعوى 

التـــي يكفلهـــا، وتـــداركت بعـــض دول أوروبـــا فـــي حمايـــة الدســـتور والحقـــوق والحريـــات  (المعتـــادة)الدســـتورية 

علــى فــى نظمهــا الدســتورية والقانونيــة كجمهوريــة ليتوانيــا الشــرقية الأمــر لاحقــا، وأقــرت هــذه الــدعوى لاحقــا، 

                                           
  وما بعدها. ٥١٣، ٤٩٩ص محمد علي حسونة، مرجع سبق ذكره، د.) ١(
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  . )١(سبيل المثال

الـذي أقرهـا  حـاد الروسـيتالا فـي ينبغـي إيضـاح أن دراسـة هـذه الـدعوى ، فإنـه وتماشيا مع ما تم ذكـره  

أقــر الشــكوى الــذي  النظــام التركــيفــي ، وكــذا تحــادعقــب تأســيس أول محكمــة دســتورية فــي الا ١٩٩١عــام 

تفاقيـة بالنظر لكونهمـا أعضـاء فـي الايأتي ، ٢٠١٠عام ت بموجب التعديلات الدستورية التي تمالدستورية 

تأسســـت بموجبهـــا المحكمـــة الأوروبيـــة ، و ١٩٥٣عـــام  التـــي دخلـــت حيـــز النفـــاذيـــة لحقـــوق الإنســـان الأوروب

وكانــــت الإنضــــمام للإتفاقيــــة ومــــن ثــــم الخضــــوع للمحكمــــة ، ١٩٥٩عــــام  لحقــــوق الإنســــان فــــي ستراســــبورج

ر لمخـاط تلافيـا، إليهـا مصـفاة وطنيـة لنظـر انتهاكـات حقـوق الإنسـان قبـل اللجـوء الأوروبية، يقتضي وجـود

أخـذا فـي ، إثقال كاهلها بالكثير من الدعاوى التي تتعلـق بانتهاكـات حقـوق الإنسـانمن خلال عرقلة عملها 

   .)٢(لمواجهة هذه الإنتهاكات ) وليست أصليةإحتياطية(آلية هي  الشكوى الدستوريةالاعتبار أن 

يـة لهـذه الـدعوى فـي الـنظم وانطلاقا من تلك المقدمة التي يتضح منها الفائدة من دراسـة النشـأة التاريخ  

كـان  ،الظهور الأول لنظـام الـدعوى الدسـتورية الفرديـة المقارنة لاسيما الدول المشار إليها بالتحديد، نجد أن

باســـم  لديــه تحــت مســمى "دعــوى ضــمانة الحقــوق" وعرفــت، ١٨٤١فــي النظــام الدســتوري المكســيكي عــام 

(Judicio De Amparo)   وكان ذلك بموجب دستور ولاية(Yucatan)   مـارس  ٣١الصـادر بتـاريخ

 ٥حتــى الدسـتور الحــالي الصـادر فــي فـي الأخــذ بهـا وإقرارهـا،  الدسـاتير اللاحقــة ومـا لبـث أن تلتــه، ١٨٤١

، ونظـــم أحكامهـــا قـــانون ١٠٧و ١٠٣فـــي مادتيـــه رقمـــي  هـــذه الـــدعوى والـــذي انـــتظم أحكـــام، ١٩١٧فبرايـــر 

   .)٣(١٩٣٦يناير  ١٠دعوى ضمانة الحقوق الصادر بتاريخ 

أن محكمـة العـدل العليـا  ، فـيلاحقـا أقرتها المكسيكالتي  النماذج وتميزت هذه الدعوى عن غيرها من  

لا تستأثر بنظر تلـك الـدعوى، وإنمـا تشـاركها  في الدول الأخرى) وهي المحكمة النظيرة للمحاكم الدستورية(

 أن هنـاك نـوعين فضـلا عـن، يكيالمكسـ تحـادتحادية الأخـرى علـى مسـتوى الاختصاص المحاكم الاهذا الا

                                           
  المرجع السابق، نفس الموضع.) ١(
  المرجع السابق، نفس الموضع.) ٢(

  محاكم الدستورية، في:راجع مزيداً من المعلومات عن دور المجلس الأوروبي فى عملية التحول الديمقراطي وتأسيس ال -  
W. Sadurski, Rights before Constitutional Courts in post-communist states of Central and Eastern 
Europe 2d ed. (2007).   

قـوق : د.عبد االله محمد الهواري، المحكمة الأوروبية الجديدة لحراجعوللمزيد من التفصيل عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  -
  .٢٠٠٩الإنسان، بدون دار نشر، 

   متاح على الموقع الإلكتروني:؛ ٢٠٠١قانون دعوى ضمانة الحقوق في المكسيك وتعديلاته حتى عام ) ٣(
https://www.scun.gob.mx/NR/exeres/587B4DB3-3976-49EI-8FD5-F11DD8386F3-frameless.htm. 



)٤٣( 

: دعــوى ضــمانة الحقــوق المباشــرة، التــي تقــام ضــد القــوانين والقــرارات بقــوانين هــو الأول: نهــام أو نمــوذجين

: دعـوى ضـمانة الحقـوق غيـر المباشـرة التـي توجـه ضـد الأحكـام القضـائية، هـو والثـانيوالقرارات الإداريـة، 

المـــلاذ الأخيـــر للأفـــراد للـــدفاع عـــن حقـــوقهم  كونهمـــافـــي همـــا هـــذا التقســـيم يـــأتي رغـــم اتحـــاد الغايـــة فـــي كلي

، ١٩١٧تحــاد المكســيكي الصــادر عــام مــن دســتور الا ٢٩إلــى  ١الدســتورية المنصــوص عليهــا بــالمواد مــن 

محـل - الدعوى الدسـتورية الفرديـة، ومن المفيد هنا التأكيد على أن )١(سم "الضمانات الفردية"إالواردة تحت 

، وذلــك اســتنادا إلــى )٢(؛ المباشــرة وغيــر المباشــرةنظــام دعــوى ضــمانة الحقــوق بنوعيهــا تقتــرب مــن -الدراســة

  أعمال السلطات العامة الثلاث.  -حسبما سنرى-أنها شاملة في محلها 

 فمن الملائم إلقاء، وانطلاقا من أن دعوى ضمانة الحقوق هي النواة الأولى للدعوى الدستورية الفردية  

والــذي جــاء بــه  (La procedure D'amparo)الإجــراء الدســتوري الهــام علــى هــذا  تفصــيلية نظــرة

  . الدستور المكسيكي سالف الإشارة إليه

؛ حــين ١٨٢٣فــي عــام البــوادر الأولــى لهــذه الــدعوى (دعــوى ضــمانة الحقــوق) كانــت وإيضــاحا لــذلك؛   

فنظـر هـؤلاء النـواب  ،ناضل نواب المؤتمر التأسيسـي الـوطني المكسـيكي الأول مـن أجـل بنـاء دولـة قانونيـة

أن الدسـتور هـو القـانون  وبدأوا من نقطة مبشرة وهـي ،إلى دستور الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج ملهم

لمــا هــو موجــود  اكــان ذلــك استنســاخو الأعلــى الــذي لا يمكــن أن يســوده قــانون آخــر أو أي قــرار حكــومي، 

ولـد فـي ، شـاب بين هـؤلاء النـوابمن وكان ، ١٧٨٩عام  الذي تم إقرارهبدستور الولايات المتحدة الأمريكية 

وكـان قـد انتخـب نائبـا محليـا وشـغل منصـب رئـيس لجنـة الإصـلاحات ، (Rejon)يـدعى ، مقاطعة ياكاتان

أهمهـا هـذا من  كانو ، حينهاالمشروع الدستوري المزمع وضعه  وارتسمت أفكاره على وجهسنة،  ٤١وعمره 

اس عـــن أهميـــة دور القضـــاء فـــي مواجهـــة الســـلطتين التشـــريعية حيـــث دافـــع بحمـــ، الهـــام يالإجـــراء الدســـتور 

قــرار هــذا الإجــراء الدســتوري الهــام، لتأكيــد علــى ضــرورة إل أساســية أهميــة هــذا الــدوروالتنفيذيــة، معتبــرا أن 

لها صلاحية النظـر فـي يكون حول وجود محكمة عدل عليا  . وانطلق النقاشإجراء قضائي بحت باعتباره 

تلــك المحكمــة يجــب أن تكــون محــددة الصــلاحيات فــي  أنبــ ر والقــوانين العامــة، وقــالالجــرائم ضــد الدســتو 

كــان ينظـر للســلطة القضـائية علــى أنهــا الأكثـر ســلمية وهـدوء بــين السـلطات الثلاثــة، وتــدعمها إذ الدسـتور، 

وابتغـــى مـــن فكرتـــه أن يشـــير القضـــاة فـــي أحكـــامهم لمـــا هـــو منصـــوص عليـــه بالدســـتور، القـــوة الأخلاقيـــة، 

                                           
  .٢٧٣ - ٢٥٠ص ،٢٠١٤جامعة الزقازيق،  -عبد العزيز قطاطو، الدعوى الدستورية الأصلية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق  د.) ١(
  .٤٩٧ص محمد علي حسونة، مرجع سبق ذكره، د.) ٢(



)٤٤( 

يكـــون ســوف اهلين القــوانين والمراســيم التــي تعرقــل تطبيــق الدســـتور ونفــاذ أحكامــه، واعتبــر أنــه بــذلك متجــ

أيضا هو أقوى حصن ضـد اسـتبداد المجـالس  ويكون هذاالمواطنين قادرين على إصلاح السلطة التنفيذية، 

يـة الأفـراد ضـد ختصـاص لمحكمـة العـدل العليـا فـي حمامـنح الاب سـوف يتحقـق هذا، وقد رؤي أن التشريعية

 الفردية المنصوص عليهـا فـيإذا ما انتهكت أحد الضمانات ، السلطتين التشريعية والتنفيذية وقراراتقوانين 

دون هذا الإجراء بصفتها محكمة أصلية وليسـت محكمـة طعـن،  المحكمةتباشر على أن ، دستور المكسيك

، مثلها في ذلك مثل المحكمـة )١(ائيةفي المراجعة القضكمحكمة طعن يخل ذلك بما لها من اختصاص  أن

   العليا الأمريكية. 

) يختلـــــف عـــــن إجـــــراء آخـــــر هـــــو (Amparoهـــــذا الإجـــــراء  وجـــــدير بالإشـــــارة فـــــي هـــــذا المقـــــام، أن  

(Recalmo)   أمــام محكمـة العـدل العليــا يمكـن إقامتهـاو يعـرف بــدعوى حمايـة الحقـوق الدســتورية، الـذي و 

تلــك  ، وتقــامادعــى الشــخص انتهــاك حقوقــه الدســتوريةمــا ذا إ ،ضــد بعــض أعمــال الســلطات العامــةأيضــا 

 . )٢(١٨٣٦ الذي صدر عام في المكسيك تأسيسا على القانون الدستوري الأول الدعوى

أقـرب لـدعوى حمايـة ، هـي ومن جانبنا نرى أن الدعوى الدستورية الفردية في شـكل الشـكوى الدسـتورية  

الحقـــوق، اســـتنادا لمضـــمونها فـــي القـــانون الدســـتوري ) مـــن دعـــوى ضـــمانة Recalmoالحقـــوق الدســـتورية (

  المشار إليه. 

وبمـا لـه مـن سـمات تشـير -) (La procedure D'amparoهـذا الإجـراء  وعلـى كـل حـال، نجـد أن  

  : الآتية يتسم بالخصائص؛ -لدى الاتحاد المكسيكي إلى أصالته وخصوصيته

 وجــب هــذا الإجــراء فــي صــورة مكتوبــة،لابــد أن يــتم طلــب الحمايــة القضــائية بم؛ فهــو إجــراء مكتــوب -١

الدعوى  ويستثنى من ذلك الإقتراحات التي تقدم أثناء تداول، الدعوىوالكتابة هنا متطلب شكلي لقبول 

أمام المحكمة، والحـالات التـي يقـدم فيهـا لمواجهـة انتهاكـات خطيـرة؛ كالحرمـان مـن الحيـاة، والتعـذيب، 

 . على سبيل المثالوالنفي خارج البلاد 

الحمايــة القضـــائية بموجـــب هـــذا ق للمضـــرور فقـــط الــذي تعـــرض لانتهـــاك حقوقــه الدســـتورية طلـــب يحــ -٢

 .  الإجراء

                                           
(1) Carlos A. Echanove Trujillo, La Procedure Mexican D'Amparo, Revue international de droit 

compares, Vol.1, No.3, Juillet - Septembere 1949, pp. 229-248, Available at:   
 https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1949_num_1_3_18860  
(2) Id 



)٤٥( 

الخصيصــة للــدعوى المكســيكية، هــذه وتســاير المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر هــذا الشــرط أو     

وإن كــان ذلــك مفهومــا مــع عــدم إقــرار المشــرع المصــري لهــذه الــدعوى، حيــث قضــت بــأن: "... شــرط 

مصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصـل المحكمـة الدسـتورية العليـا فـي الخصـومة الدسـتورية مـن ال

جوانبها العملية، ولـيس مـن معطياتهـا النظريـة، أو تصـوراتها المجـردة، وهـو لـذلك يقيـد تـدخلها فـي تلـك 

صـــحتها أو الخصـــومة القضـــائية، ويرســـم تخـــوم ولايتهـــا، فـــلا تمتـــد لغيـــر المطـــاعن التـــي يـــؤثر الحكـــم ب

بطلانهـــا علـــى النـــزاع الموضـــوعي. ومـــؤداه ألا تقبـــل الخصـــومة الدســـتورية مـــن غيـــر الأشـــخاص الـــذي 

يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعـون فيـه علـيهم، سـواء أكـان هـذا الضـرر وشـيكا يتهـددهم، 

 . )١(أم كان قد وقع فعلا

الـــذي طات المـــدعى عليهـــا، والشـــخص تحـــادي، والســـليعـــد أطرافـــا فـــي هـــذا الإجـــراء: المـــدعي العـــام الا -٣

 جميعهم ذوي صفة في هذا الإجراء. و حقوقه الدستورية،  انتهكت

محكمــة العــدل العليــا ضــد الأحكــام النهائيــة الصــادرة مــن المحــاكم  إلــىمباشــرة  تقــديم هــذا الطلــبيمكــن  -٤

 . المحاكم المدنية، وقرارات التحكيم الصادرة من محاكم العملكذا الجنائية، و 

تعليق الفعل الذي انتهك أحد الحقوق الدستورية بصـفة مؤقتـة، علـى الطلب لمحكمة التي تنظر يمكن ل -٥

أن  ويشترط لإصدار هذا التـدبيرأن يتم حسم هذه المسألة عند إصدار الحكم النهائي أو الموضوعي، 

 سيضحى أمرا صعبا.  محل الطلب جراء تنفيذ الفعل تدارك الضرر المتوقع يكون

ـــتم هـــذه الإجـــرا -٦  مـــن الدســـتور المكســـيكي الصـــادر عـــام ١٠٧، و ١٠٣ءات اســـتنادا للمـــادتين رقمـــي ت

٢(١٩١٧( . 

مكتـب المـدعي  يتعـين علـىيتم تنفيذ الحكم الصادر في تلك الدعوى خلال أربـع وعشـرين سـاعة، وإلا  -٧

 . Amparo الدستوريةعدم تنفيذ حكم الحماية مسألة تحقيق جنائي في ، بدء تحاديالعام الا

                                           
  .١٩٩٦مايو  ٤قضائية "دستورية"، جلسة  ١٧لسنة  ٤٠المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم ) ١(
، المؤسســة الدوليــة ٢٠٠٧وتعديلاتــه حتــى عــام  ١٩١٧مــن دســتور المكســيك الصــادر عــام  ١٠٧و  ١٠٣راجــع: المــادتين رقمــي ) ٢(

   متاح على الموقع الإلكتروني:ر المقارنة، للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتي
https://www.constituteproject.org   

. أفعـال السـلطة التـي ١دستور المكسيك على أن: "تسوي المحاكم الإتحادية جميع النزاعات الناشئة عـن:  ١٠٣/١إذ نصت المادة   
مـن ذات الدسـتور علـى أن: "تبـدأ جميـع المحاكمـات الخاصـة بالحمايـة القضـائية  ١٠٧/١الفردية". وتنص المادة تنتهك الضمانات 

  بإقامة دعوى من قبل الشخص المتضرر".



)٤٦( 

 الأفراد حق رفع دعـوى تمنحارتأت الأخذ بهذه الدعوى، و نجد أن بعض الدول قد ة أخرى، من زاويو   

رغــم أنهــا ســبق وأن أقــرت نمــوذج الرقابــة الموزعــة للرقابــة الدســتورية  ،مباشــرة الــى المحكمــة العليــا دســتورية

وهـو ، ١٩١٠، وكولومبيـا عـام ١٨٥٨عـام  علـى سـبيل المثـالكفنـزويلا المعمول بـه فـي النظـام الأمريكـي، 

  ، وكان ذلك جزء من نشأتها تاريخيا في تلك الدول. )١(الدستور الألماني فيما بعدذات نهج 

 المـيلاد، باعتبـاره ١٩٢٠الصـادر فـي أكتـوبر عـام  دستور النمسـا وحري بنا التطرق من البداية إلى  

تجسد يوالذي  كثيرة فيما بعد،والذي انتشر في دول  ،في أوروبا )المركزة(لنموذج الرقابة الدستورية  الحقيقي

لنمــــوذج الرقابــــة  ويشــــكل بــــديلا) (Kelsen محكمــــة دســــتورية متخصصــــة، تــــأثرا بأفكــــار هــــانز كلســــن فــــي

، الـذي أطلقتـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عقـب الحكـم الـذي )٢(Judicial Review(الموزعـة)  الدسـتورية

أو وجهـة أنه سيبقى رائدا  حينها عتقد البعضقد اأصدره جون مارشال في قضية ماربيري ضد ماديسون، و 

- الســائد كــان نمــوذج الرقابــة الدســتورية لاســيما أنــهلكثيــر مــن الأنظمــة الدســتورية والقانونيــة عبــر العــالم؛ 

في  تأسست محكمة دستورية متخصصة أول أن لا ينبغي الإلتفات عنولكن ، لأكثر من مائة عام -حقيقة

، أي قبل المحكمة Coll  ٢١/١٩٢٠بموجب القانون الدستوري رقم  ١٩٢٠فبراير عام في  تشيكوسلوفاكيا

(نمـوذج الرقابـة المركـزة مـن خــلال  شـاع هـذا النمــوذج ثـم، ١٩٢٠فـي أكتــوبر عـام  النمسـاوية التـي تأسسـت

وقتهـا، فـي خاصة تلك التي تعيش مرحلة انتقال نحـو الديمقراطيـة  ،في دول عديدة محكمة دستورية واحدة)

، ثـم أعقبتهمـا كـلا ١٩٤٥كلا من ألمانيا وإيطاليا بعد الحرب العالميـة الثانيـة التـي انتهـت عـام  فقد انتهجته

مــن أســبانيا والبرتغــال فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، ثــم دول أوروبــا الوســطى وأوروبــا الشــرقية، فكــان هــو 

ذج من الرقابة لا يعني أن هذا النمو  الحسبانويؤخذ في بعد سقوط أنظمة الحكم الشيوعي،  الشائعالنموذج 

 تتجسد فـيوالتي ، فقط الدستوري في آليات الوصول المباشر ساحة القضاءلولوج الطرق المتاحة انحصار 

جنبـا إلــى جنــب مــع طـرق الوصــول غيــر المباشــر، تــأتي هــا ، ولكنبصـفة أساســية الشـكوى الدســتورية الفرديــة

  . )٣(أو المعتادة من خلال الإجراءات العادية التي تتم

تشـكيل المحكمـة  تعاصـرلـم  )Indivdualantrag( فـي النمسـا أن الشـكوى الدسـتورية الفرديـة على  

بموجـب التعـديل  ١٩٧٥عـام فـي الدسـتوري القضـاء النظـام  استحدثت في، وإنما ١٩٢٠الدستورية في عام 

                                           
(1) Garlicki et zakrzewski, La protection juridictionnelle dans le monde contemporain, Annuaire 

international de justice constitutionnelle, Economica, 1985, p.22. 
(2) Christoph Bezemek, A Kelsenian model of constitutional adjudication, The Austrian Constitutional 

Court, Springer-Verlag, 2012, p.116. 
(3) Venice Commission, Study on Individual Access to constitutional Justice, Op. Cit., p.12. 



)٤٧( 

 ،)١(مـن الدسـتور) ١٤٠و B-Vg ١٣٩الـذي تـم علـى مـادتي الدسـتور رقمـي ( ٣٠٢/١٩٧٥الدستوري رقـم 

الذي كان بموجب  ،تاريخ وجود القضاء الدستوري المتخصص في النمسا لابد أن نسترعي النظر إلىهنا و 

الفرديـة كوسـيلة للوصـول  الدسـتورية ، وبـين تـاريخ إقـرار الشـكوى-على نحو ما رأينا- ١٩٢٠دستورها عام 

  . )٢(١٩٧٥الذي تم بموجب التعديل الدستوري عام و للمحكمة الدستورية النمساوية، 

ينص  أول دستور في أوروبا كان، ١٩٤٩الدستور الألماني الصادر عام ولا يفوتنا أن ننوه إلى أن   

، فقــد مــنح الأفــراد صــراحة )٣(صــراحة علــى حــق الأفــراد فــي اللجــوء للمحكمــة الدســتورية بالشــكوى الدســتورية

كــان  إذا مــا، تهم الأساســيةتحاديــة لــرد أي اعتــداء علــى حقــوقهم أو حريــاحــق اللجــوء للمحكمــة الدســتورية الا

مصدر هذا الاعتداء عمـلا مـن أعمـال السـلطات العامـة سـواء كـان قـانون أو قـرار إداري أو حكـم قضـائي، 

الصـادر فـي  ١من هذا الدستور، بل أن قانون المحكمة الدستورية رقم  )أ٩٣/١/٤(نص المادة ا لوذلك وفق

الدســــتورية حــــق اللجــــوء للمحكمــــة  ،-رة إليــــهالإشــــا ســــبقبالإضــــافة لمــــا -مــــنح الأفــــراد  ١٩٥١مــــارس  ١٢

، إذا كـان الدسـتور يلـزم المشـرع بإصـدار قـانون معـين لممارسـة التشـريعي الإغفاللمواجهة حالة الاتحادية، 

يمكــن اللجــوء للمحكمــة فــى هــذه الحالــة إذ ، عــن إصــدارهبــدوره وتقــاعس ، حــق مــن الحقــوق الدســتورية مــثلا

  . )٤(هذا الإغفالتصدر حكما بعدم دستورية الدستورية عبر الشكوى الدستورية ل

                                           
 ١٩٢٠مـن دسـتور النمسـا الصـادر عـام  ١٤٠و  ١٣٩. وراجـع المـادتين رقمـي ٥٠٢ص محمد علي حسونة، مرجع سبق ذكره، د.) ١(

    https://www.constituteproject.org متاح على الموقع الإلكتروني: ٢٠١٣حتى تعديله في 
 Bernd – Christian Funk Einfuhrung in das  ولمزيد من المعلومات حول الشكوى الدسـتورية فـي النمسـا، راجـع: -  

Osterreichische verfassung srecht, leykam, 2011, p. 327.  
ي رقــــم ، وتعديلــــه الصــــادر بالقــــانون الدســــتور ١٩٢٠ج ، د مــــن الدســــتور النمســــاوي الصــــادر عــــام  ١٤٠/١حيــــث نصــــت المــــادة ) ٢(

، (الــذي اســتحدث الشــكوى الدســتورية)، علــى أن: "تقضــي المحكمــة الدســتورية بشــأن عــدم الدســتورية فيمــا يلــي: ... ٣٠٢/١٩٧٥
القوانين ... ج. بناء على طلب شخص يدعي أن حقوقه قـد انتهكـت مباشـرة بسـبب عـدم الدسـتورية إذا أصـبح المرسـوم سـاريا دون 

بح الحكـم أو القـرار الصـادر نافـذا ضـد هـذا الشـخص. د. بنـاء علـى طلـب شـخص يـدعي إصدار حكـم أو قـرار قضـائي أو إذا أصـ
تعرض حقوقه للضرر كطرف بسبب قرار صادر في مسألة قانونية من قبل محكمـة عامـة فـي الدرجـة الأولـى بمناسـبة تقـديم طعـن 

  ضد هذا القرار.
(3) Venice Commission, Study on Individual Access to constitutional Justice, Op. Cit., p.10.   

أ) من القانون الأساسـي الاتحـادي الألمـاني علـى أن: "تبـت المحكمـة الدسـتورية الإتحاديـة فـي ١/٤//٩٣: أن المادة (وجدير بالذكر  
نتهكـت المسائل التالية: ... الشـكاوى الدسـتورية التـي يجـوز لأي شـخص أن يرفعهـا إلـى المحكمـة بـدعوى أن السـلطات العامـة قـد ا

 ".١٠٤و  ١٠٣و  ١٠١و  ٣٨و  ٣٣، أو المواد ٢٠) من المادة ٤أحد حقوقه الأساسية، أو أحد حقوقه الواردة في الفقرة (

  للمزيد من التفصيلات حول الشكوى الدستورية في ألمانيا، راجع: ) ٤(
- (J-Ci.) Beguine, Le controle de la constutionnalite des lois en Republique federal d, Allemagme 

paris, Economica, 1982, pp. 105 ec ss. 



)٤٨( 

إلــى القضــاء للوصــول المباشــر ، فاتحــا البــاب أمــام الأفــراد الآليــة هــذهإقــرار الألمــاني  الدســتور آثــروقـد   

بعــد الحــرب  تبلــورتالتــي و ، حمايــة الكرامــة الإنســانية والحقــوق الأساســيةل الســائدةلــلإرادة  نفــاذاإ؛ الدســتوري

لــئلا تتكــرر الانتهاكــات الشــنيعة للحقــوق والحريــات التــى ؛ ط أنظمــة الحكــم الشــيوعيوســقو  ،العالميــة الثانيــة

حـادي لجمهوريـة تتعرضت لها البلاد إبان هـذه الحـرب، وهـو مـا أكـدت عليـه المـادة الأولـى مـن الدسـتور الا

حمايــة  ، وعلــى العمــوم فلاشــك أننــا نشــعر بــأن النظــام الدســتوري الألمــاني جــاد فــي)٢(،)١(ألمانيــا الإتحاديــة

الشــرعية الدســتورية والحقــوق الأساســية وعلــى رأســها الكرامــة الإنســانية التــي يعتبرهــا الدســتور مصــدرا لكــل 

  الحقوق. 

 ظهــرت الحاجــة لمحكمــة دســتورية متخصصـــة منفصــلة عــن النظــام القضـــائيفقـــد ، ســبانياإفــي أمــا   

ديكتاتوري، وظهور بوادر للتحول وسقوط نظامه ال ١٩٧٥، عقب وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو عام للدولة

سعيا وراء نظام للحماية الدستورية على شـاكلة أنظمـة الرقابـة الدسـتورية المعمـول بهـا فـي كـلا الديمقراطي؛ 

متــأثرة بنظــام  ،إيطاليــا وألمانيــا؛ والتــي أعــادت تقــديم الديمقراطيــة الدســتورية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــةمــن 

 أســلوب انتهجــتالــدول التــي أن المحــاكم الدســتورية فــي  فضــلا عــنا الشــمالية، الرقابــة الدســتورية فــي أمريكــ

فــي  مهمـاقـد أدت دورا كانـت  ،بالنظريـات السياسـية لهـانز كلســن متـأثرة فــي ذلـكالرقابـة الدسـتورية المركـزة، 

ل المسـئولة عـن القبـو أضـحت (المحـاكم الدسـتورية) كونهـا ، لستقرار السياسي لدسـاتير هـذه الـدولضمان الا

 Constitutional(بالشـــعور الدســـتوري مـــثلا الإجتمـــاعي لهـــذه الدســـاتير، وهـــو مـــا يســـمى فـــي ألمانيـــا 

feeling( ا وفق هيكلها السياسي الجديدتشكيل  ضمن دستورية ال استحدثت إسبانيا المحكمة أجل ذلك ومن

  . )٤(،)٣(١٩٧٨دستور ل

                                           
  .٥٠٣ص محمد علي حسونة، مرجع سبق ذكره، د.) ١(
تكــون كرامــة الإنســان مصــونة.  -١علــى: ٢٠١٢والمعــدل عــام  ١٩٤٩نصــت المــادة الأولــى مــن الدســتور الألمــانى الصــادر عــام ) ٢(

تلتــزم الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية  -٣...   -٢صــونها.  وتضــطلع جميــع الســلطات فــي الدولــة بواجبــات إحترامهــا و 
   متاح على الموقع الإلكتروني:بالحقوق الأساسية التالية بوصفها قانونا يطبق مباشرة، 

 https://www.constituteproject.org/ 
(3) Enrique Guillen Lopez, Judicial review in Spain: The constitutional court, 41 Loy. L.A.L.Rev. 

529 (2008), p. 530. Available at: https://digitalcommons.lmu.edu/llr/vol41/iss2/3   
. يحــق لكــل مــواطن أن يطالــب بضــمان الحريــات والحقــوق ٢لإســباني علــى أن: " ... مــن الدســتور ا ٥٣حيــث تــنص المــادة ) ٤(

والقسم الأول من الفصـل الثـاني أمـام المحـاكم العاديـة عـن طريـق إجـراءات تقـوم علـى مبـادئ  ١٤المنصوص عليها في المادة 
 ١٦١رية ...". ونصـت أيضـا المـادة الأسبقية والمحاكمة السريعة، وإذا اقتضـى الحـال عـن طريـق الـتظلم لـدى المحكمـة الدسـتو 

من هذا الدستور على أن: "تتمتع المحكمة الدستورية بسلطة قضـائية تشـمل التـراب الأسـباني برمتـه ولهـا صـلاحية النظـر فـي: 
مـن هـذا الدسـتور وذلـك فـي الحـالات التـي يـنص  ٢الفقـرة  ٥٣... ب. التظلم بسبب خرق الحقوق والحريات الواردة فـي المـادة 

منه علـى أن: "التقـدم بـالطعن بسـبب عـدم دسـتورية القـوانين:  ١٦٢القانون وبالشكل الذي يقتضيه". ونصت كذلك المادة عليها 
= 



)٤٩( 

، إلا أن طلــب ١٩٧٨بموجــب دســتور عــام ســبانيا لــم تنشــأ إلا إولكــن رغــم أن المحكمــة الدســتورية فــي   

ـــة الدســـتورية فـــي  ـــ (Recurso de Amparo)ســـبانيا المعـــروف ب إالحماي ـــه مـــعكان دســـتور  ت بدايت

، تأثرا بـالنموذج النمسـاوي للشـكوى الدسـتورية الفرديـة الـذي ١٩٣١سبانية الثانية الصادر عام الجمهورية الإ

، ١٩١٧اعتمــد بموجــب دســتور  كــان قــد مكســيكي الــذياهتــداء بــالنموذج الوكــذا ، ١٩٢٠تــم اعتمــاده عــام 

ســلطة الحكــم  تــم تخويلهــامحكمــة الضــمانات الدســتورية، والتــي ، ١٩٣١الدســتور الأســباني عــام  حيــث أنشــأ

  . )١(الحماية الدستوريةالقوانين وحماية الحقوق الأساسية، من خلال إجراء على دستورية 

لاسـيما  ،قـوة فاعلـة بمثابـةتعـد سـبانيا إكمـة الدسـتورية فـي المح ولعلـه مـن الأهميـة هنـا الإشـارة إلـى أن  

تقــوم المحكمــة بمــا لا تســتطيع هــذه الســلطات حيــث ، عنــدما تكــون المجــالس المنتخبــة أو التمثيليــة فــي أزمــة

للصــراعات فاعلــة حلــولا ؛ إذ تفــرض قــوة مــؤثرة وبنــاءة بالنســبة للدســتور والقــانون وهــي، المنتخبــة القيــام بــه

ـــد النظـــر لهـــذا الـــدور المهـــم الـــذي تقـــوم بـــه المحكمـــة )٢(ي قـــد تنشـــب فـــي الـــبلادالتـــ الدســـتورية ، ومـــن المفي

  الإسبانية؛ تطلعا لفعالية قضاءنا الدستوري. 

 الـدعوى الدسـتورية الفرديـة،نشـأة ب فيمـا يتعلـقالدسـتوري،  كتابـات الفقـهمن مطالعة  وجدير بالملاحظة  

 واخـتلاف شـكلها الـنظم السياسـية والقانونيـةمن تنوع  مدت تباينهااست، رقابة الدستوريةالمختلفة لنماط الأأن 

أكثـر مـن ، بـل واحدة منهاوالأيدولوجية السائدة في كل ، الظروف التاريخية في كل دولة، استنادا إلى تباين

تتوقف على مستوى النضج السياسي، ودرجة الإيمان بأهمية الديمقراطية كنظام  ة الدعوىفعالي ذلك؛ إذ أن

، ومـدى قبولهــا إلـى مضـامين الدولــة القانونيـة مؤسسـات الدولــة الحاكمـةضـروري، وكـذا مســتوى تطلـع  حكـم

مكانــة و  يقينــا أهميــة تعكــس ملامــح وســمات هــذه الرقابــة النوعيــةاقتنــاعهم بهــا، بالإضــافة إلــى أن  ودرجــة

  . )٣(القضاء داخل الدولة ودوره من وجهة نظر السلطات الأخرى

                                                                                                                                    
أ. لرئيس الحكومة وللمدافع عن الشعب ... ب. التظلم بالنسـبة لأي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري يـدافع عـن مصـلحة مشـروعة 

  وكذا بالنسبة لمحامي الشعب والنيابة العامة.
(1) A.R. Brewer-Carias, Constitutional protection of Human Rights in Latin America 74 (2009); 

E.F. Mac Gregor, La accion constitucional de amparo en Mexico y Espana, Estudio de Derecho 
Comparado 4th ed (2007). Referred to in: Gianluca Gentili, A Comparison of European 
Systems of Direct Access to Constitutional Judges, Italian Journal of Public Law, Vol. 4, Issue: 
January 2012, pp. 169-170, in the margin. 

(2) Enrique Guillen Lopez, Judicial review in Spain: The constitutional court, 41 Loy. 
L.A.L.Rev.529 (2008), pp.559&561. Available at: https://digitalcommons.lmu.edu/llr/ 
vol41/iss2/3 

مــاز حســن، القضــاء الدســتوري طريــق نحــو الديمقراطيــة، مقالــة علميــة منشــورة بمجلــة الفقــه والقــانون، العــدد الخــامس عشــر، ) ٣(
  . متاحة على دار المنظومة، على الرابط التالي: ١٨٤ص ،٢٠١٤

 http://search.mandumah.com/Record/488403 



)٥٠( 

والـذي دخـل حيـز النفـاذ ، ١٩٤٧لوجـدنا الدسـتور الإيطـالي الصـادر عـام ، )١(لإيطاليا اولو انتقلن          

وإن ، لــم يـنص علــى حــق الأفــراد فــي اللجـوء مباشــرة للمحكمــة الدســتورية الإيطاليــة؛ مباشــرة فـي العــام التــالي

لـم الدسـتور ن لأالفرديـة مـن وسـائل رقابـة الدسـتورية؛ إنمـا  الدسـتورية بهدف استبعاد الـدعوى كان ذلك ليس

مـن الدسـتور إلـى القـانون  ١٣٧أحالـت المـادة  حيـثللمحكمـة الدسـتورية،  الوصول طرقمن الأساس ينظم 

 وضمانات قضاة المحكمة، ونـص علـى لتحديد الشروط والأحكام والمواعيد الخاصة بدعوى عدم الدستورية

الدسـتوري  نظامنـاعـروف فـي قـانون مكمـل للدسـتور كمـا هـو مدسـتوري أو أساسـي ( قانون بموجبتنظيمها 

  . )٢()المصري

لشــكوى الدســتورية، ل هــاإلــى أن التطــرق للوضــع فــي إيطاليــا رغــم عــدم إقرار  حــري بنــا الإشــارةعلــى أننــا   

، وتتـولاه محكمــة رقابـة الدســتورية مجـال هـو نمــوذج فعـال فــيفــي إيطاليـا الدسـتوري  ءينطلـق مـن أن القضــا

  . جدير بالدراسة على استقلالونراه  سلطات الدولة الثلاث،دستورية، ذات تشكيل نموذجي تشترك فيه 

و  ١/١٩٤٨قــد صــدرت القــوانين الدســتورية أرقــام أيــا مــا كــان الأمــر، فإنــه نفــاذا للــنص الدســتوري، فو   

و  ٢٣المــادتين رقمــي  انتظمــتمــن الدســتور الإيطــالي، وقــد  ١٣٧للمــادة  إعمــالا ٨٧/١٩٥٣و  ١/١٩٥٣

، ولــم يكــن مــن بينهــا آليــة الشــكوى )٣(الإيطاليــة للجــوء للمحكمــة الدســتوريةمــن القــانون الأخيــر طــرق ا ٢٤

بعـد ثمـان ، ١٩٥٦إلا فـي عـام  لم يتم تشـكيلها تورية الإيطاليةالمحكمة الدسجدير بالإشارة أن و الدستورية. 

   .)٤(سنوات من النص عليها بالدستور

                                           
(1) Gianluca Gentili, Individual Constitutional in Italy: Projects of Introduction and an Assesments 

of Real Advantages for the Protection of Fundamental Rights, University of Trento, 
Department of Legal Science, Faculty of Law, CO.CO. A., A summer School on Comparative 
Interpretation of European Constitutional Jurisprudence, 3rd Edition – 2008. 

من الدستور المصري الحالي، أحالـت إلـى القـانون لتنظـيم مثـل هـذه المسـائل المتعلقـة بالمحكمـة  ١٩٢ارة أن المادة جدير بالإش) ٢(
الدستورية العليا أو أيـا مـن الجهـات والهيئـات القضـائية؛ ويعـد هـذا القـانون حينئـذ مـن القـوانين المكملـة للدسـتور؛ باعتبـاره يـنظم 

) ١٢١فـي المــادة ( ٢٠١٤بقـانون، وقـد نـص دسـتور مصــر المعـدل والصـادر عـام مسـألة نـص الدسـتور علـى وجـوب تنظيمهــا 
 -ومـن بينهـا المحكمـة الدسـتورية العليـا بوصـفها جهـة قضـائية مسـتقلة-على أن القوانين المتعلقـة بالجهـات والهيئـات القضـائية 

جـع فـي ذلـك: دسـتور مصـر المعـدل تعد قـوانين مكملـة للدسـتور، ويلـزم موافقـة ثلثـي عـدد أعضـاء مجلـس النـواب لإصـدارها، را
  ، سبق الإشارة إليه.٢٠١٤الصادر عام 

(3) Gianluca Gentili, Individual Constitutional in Italy: Projects of Introduction and an Assesments 
of Real Advantages for the Protection of Fundamental Rights, Op. Cit., P. 4, in the margin. 

ونظــم لأول مــرة الرقابــة الدســتورية علــى القــوانين واللــوائح، وأنشــأ  ١٩٧١وهكــذا فعــل المشــرع المصــري؛ فبعــدما صــدر دســتور ) ٤(
، ١٩٧٩المحكمة الدستورية العليا كجهة للرقابة الدسـتورية، فلـم يصـدر القـانون الخـاص بهـا والمتضـمن كيفيـة تشـكيلها إلا عـام 

 ١٩٧١دســـتور المصــــري ســـواء دســــتور نظيـــره الإيطـــالي؛ حيــــث لـــم تنــــتظم أحكـــام الوانـــتهج أيضـــا المشــــرع المصـــري مســــلك 
الدســتور الحــالي، طــرق الوصــول للمحكمــة الدســتورية العليــا، ولا الإجــراءات المتبعــة أمامهــا، بــل تــرك ذلــك للمشــرع العــادي  أو

  بقانون مكمل للدستور.



)٥١( 

اقتصـرت  قـد لمتبعة أمامها، نجد أنـهوبمطالعة التنظيم التشريعي لاختصاصات المحكمة والإجراءات ا  

مـن خـلال  الدولـة أو حكومـة أحـد الأقـاليم وخولـت علـى الـدفع والإحالـة،بالنسبة للأفراد  إليهاطرق الوصول 

فـي السـلطة المخولـة لـرئيس  يتمثـل، ذلكعلى وحيد استثناء  مع حق اللجوء مباشرة للمحكمة، ،ممثلي أيهما

اللجــوء ؛ إذ يمكنــه  Trentino and Bolzanoى مقــاطعتي أو إحــد  Trentino-Alto Adigeإقلـيم 

  مباشرة للمحكمة. 

، ١٩٩٧التعــديلات الدســتورية عــام  جــاء وقــتحتــى  )خمســون عامــا(واســتمر هــذا الوضــع فــي إيطاليــا   

التـــي تشـــكلت مـــن أجلهـــا اللجنـــة البرلمانيـــة للإصـــلاحات الدســـتورية ومراجعـــة الدســـتور الإيطـــالي بموجـــب و 

؛ بموجـب حيث تضمنت اقتراح باستحداث آلية الشكوى الدسـتورية الفرديـة، ١/١٩٩٧رقم  القانون الدستوري

وعــن هــذا الاقتــراح ) لتلــك المــادة، gمــن الدســتور الإيطــالي؛ يضــاف بموجبــه البنــد ( ١٣٤تعــديل فــي المــادة 

 ) وألمانيــاSpanish Recurso de Amparoأســبانيا (بعـد دراســة نظــام الشــكوى الدســتورية الفرديـة فــي 

)German Verfassungsbeschwerdeوالنمسا ( )Austrian Individualantrad ،( كـان  هبموجبـو

لأي شـــخص أن يلجـــأ للمحكمـــة الدســـتورية الإيطاليـــة مباشـــرة ضـــد أيـــا مـــن الســـلطات العامـــة إذا مـــا  يمكـــن

ائية، انتهكت أحد حقوقه الأساسية المنصوص عليها في الدستور بعمل صادر عنها بما فيها الأحكام القض

، ولكـن )حسـب الصـياغة النهائيـة للتعـديل الدسـتوري(دون الحاجة لاستنفاد سبل الانتصـاف الأخـرى حتى و 

فـي اللحظـات الأخيـرة، واسـتمر الوضـع كمـا هـو ه عنـ وتـم التخلـي، المقتـرحفي النهاية لـم يقـر البرلمـان هـذا 

 فـي متنـاول الأفـراد الدسـتورية الرقابـة قائم دون استحداث الآلية الأهم في عالم رقابة الدستورية، التي تجعـل

؛ التخـوف مـن مثالـب إقـرار هـذه الآليـة، التراجـعهذا ؛ وكان وراء لتعزيز دورهم في حماية حقوقهم الدستورية

  . )١(لتأثيرها العميق في منظومة رقابة الدستورية

لــم تكلــل  ، وإنأيضــا كانــت ســباقة فــي هــذا المجــالف، تختلــف مصــر عــن إيطاليــا فــي هــذا الصــددولــم   

ما بادر واضعوا مشـروع دسـتور البداية حينالمساعي لإقرار الدعوى الدستورية الفردية حينها بنجاح. فكانت 

 هــــذا مســــماها فــــي مشــــروعكــــان و -بــــالنص علــــى إنشــــاء المحكمــــة العليــــا الدســــتورية  -لأول مــــرة -١٩٥٤

حينئـذ كـان مزمـع تشـكيلها و لقـانون، لتتولى الفصل في دستورية القوانين والمراسيم التي لها قـوة ا ،-الدستور

مــن تســعة قضــاة: يعــين رئــيس الجمهوريــة ثلاثــة مــنهم، وينتخــب البرلمــان مجتمعــا فــي هيئــة مــؤتمر ثلاثــة 

أنه هذا التشكيل  ويتضح من-ن، يوالإداري والشرعي الثلاثة المتبقآخرون، وينتخب القضاء العالي العادي 

                                           
  .١٩٠ص مرجع سابق،أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات،  د.) ١(



)٥٢( 

السياســي  ت التــي تنظرهــا وأثــر مــا تقضــي بــه علــى المنــاخبــلا شــك طبيعــة عمــل المحكمــة والنزاعــايراعــي 

وأحالـــت مـــن المشـــروع؛  ١٩٣ المـــادة إلـــى ١٨٧ المـــادة وانتظمتهـــا المـــواد مـــن ،-جتمـــاعيوالا قتصـــاديوالا

المشـــروع إلـــى القـــانون فيمـــا يخـــص تنظـــيم إجـــراءات تعيـــين قضـــاة المحكمـــة وطريقـــة هـــذا مـــن  ١٨٨المـــادة 

والقواعد  )والأفراد(مراعاتها في رفع المنازعات إليها بواسطة السلطات  تشكيل دوائرها والأوضاع التي يجب

  . )١(المنظمة لأعمالها والإجراءات التي تكفل إستقلالها

كان على رأسـهم علـي باشـا إذ -عصرهم وهم من عظماء  ،أن واضعو هذا المشروع ،ما سبقويبين م  

 ،، وعضـــوية الأســـتاذ الـــدكتور/ وحيـــد رأفـــتمـــاهر رئـــيس وزراء مصـــر آنـــذاك رئيســـا للجنـــة إعـــداد المشـــروع

والأســـتاذ الـــدكتور/  ،والأســـتاذ الـــدكتور/ الســـيد صـــبري ،الأســـتاذ الـــدكتور/ عبـــد الـــرزاق الســـنهوري والعلامـــة

نيــة علــى فــتح الطريــق أمــام قــد عقــدوا ال -وعميــد الأدب العربــي الــدكتور/ طــه حســين ،عثمــان خليــل عثمــان

مزيــد مــن التــنعم ل، و ليــا الدســتورية مــن أجــل حمايــة حقــوقهم الدســتوريةللمحكمــة الع المباشــر للجــوء، الأفــراد

وقـد أحـالوا للقـانون تنظـيم تلـك المسـألة، و إشـراك الأفـراد فـي صـون عرينهـا، مـن خـلال  ،بالشرعية الدسـتورية

  . حسبما تبين لنا من مطالعة هذا المشروع ،نهجهم في مسائل عدة كان هذا

رد مـن يـ، ولـم -مثله مثل المقتـرح الإيطـالي سـالف الإشـارة إليـه- لحياةا لهذا المشروعإلا أنه لم يكتب   

سوى محاولة لم تنجح أيضا وقت إعـداد لهذا الحق أو تلك الوسيلة،  أي تنظيم ،١٩٥٤مشروع دستور  بعد

حــق  -وحــده-، بمـنح وزيــر العـدل ١٩٧٩لســنة  ٤٨قـانون المحكمــة الدسـتورية العليــا الصـادر بالقــانون رقـم 

  حكمة الدستورية العليا طعنا في الأحكام القضائية حالما خالفت الدستور. اللجوء للم

وعلـــى كـــل حـــال، فتلـــك كانـــت نظـــرة تاريخيـــة للـــدعوى الدســـتورية الفرديـــة فـــي نظـــم القضـــاء الدســـتوري   

المقــارن، كانــت بــدايتها مــع النظــام المكســيكي باعتبــار أن دعــوى ضــمانة الحقــوق لديــه هــي الصــورة الأولــى 

الدراســة، وتتبعنــا تــاريخ نشــأتها فــي النمســا وألمانيــا وإســبانيا، وعرفنــا أن المشــرع الإيطــالي لــم  للــدعوى محــل

  حتى الآن.  يقرها حتى الآن، وسار على خطاه المشرع المصري
                                           

. ٢٩٨ص ،٢٠٠١دراسـة ووثيقـة)، بـدون دار نشـر،  – ١٩٥٤صلاح عيسى، دستور فـي صـندوق القمامـة (قصـة مشـروع دسـتور ) ١(
؛ أن هذا الكتاب الذي قدمه للقراء المستشار الدكتور/عوض المر الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، حـوى والجدير بالإشارة

الـذي وضـعته لجنـة الخمسـين آنـذاك،  ١٩٥٤، مـواد مشـروع دسـتور ٣٠٣إلى نهايته في الصـفحة  ٢٤٨فحة بين صفحاته من الص
واللافت للنظر أن هذا المشروع لم يدرج ضمن قوائم الوثـائق الرسـمية لـدى أيـة جهـة رسـمية، رغـم أنـه يشـكل جـزء مـن تـاريخ الأمـة 

صـــلاح عيســـى، أن ذلـــك يشـــير إلــى نظـــرة رجـــال ثـــورة يوليـــو لهـــذا  المصــرية، بمـــا اعتبـــره مؤلـــف الكتـــاب، الكاتـــب الكبيــر الأســـتاذ/
المشروع، وقد استند المؤلف فيما أورده بكتابـه مـن مـواد هـذا المشـروع إلـى أصـل المشـروع المـودع بمكتبـة المعهـد العـالي للدراسـات 

  العربية التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة، وقد أشار لذلك بكتابه.



)٥٣( 

  المطلب الثالث

  رية الفرديةستوالد طية للدعوىياحت�ا السمة

الطبيعــة  بمســألة تحديــد الدســاتير أو القــوانين بوجــه عــام فــي مختلــف الــنظم القانونيــة، اهتمامــا تعــرلــم   

في هذا  تميل حيث، التي كفلتها للأفراد تقرها لحماية الحقوق أو الحرياتة للتقاضي، قد لالقانونية لأية وسي

والقضاء. وفي الواقع نجد رجـال الفقـه والقضـاء يتكفلـون بـذلك، باعتبـار أنـه للفقه  إفساح الطريقالشأن إلى 

بـاختلاف غايـة  -ءعلى السوا-والاجتهاد عمل فقهي يقوم به الفقيه والقاضي من ضروب الاجتهاد،  ضربا

النصــوص الدســـتورية  صــناعةبحســب مــا تجــري عليـــه عمليــة ، لـــنص محكــم بحاجــةلــيس كليهمــا، فــالأمر 

  . عموما والتشريعية

تلــك المســألة. ســبانيا أو النمســا، نجــدها لــم تطــرق إأو وبمطالعــة الدســاتير المقارنــة ســواء فــي ألمانيــا   

 )أ٩٣/١/٤(نـص فـي مادتـه نجـده  ،سـبيل المثـالعلـى  ١٩٤٩الصـادر عـام  للدسـتور الألمـاني فبالنسبة

بـــالنظر فـــي الشـــكاوى الدســـتورية التـــي يقـــدمها  ،الألمانيـــة الاتحاديـــةاختصـــاص المحكمـــة الدســـتورية : علـــى

بإدعــاء انتهــاك الســلطات العامــة أحــد حقوقــه الأساســية علــى نحــو مــا ورد بهــذه  ،المحكمــة هــذه الأفــراد إلــى

يجــوز أن يتضــمن القــانون الاتحــادي المــنظم للمحكمــة وعملهــا،  :نــهعلــى أ )٩٤/٢(المــادة، ونصــت المــادة 

، فلــم )١(ل رفــع الشــكاوى الدســتورية إليهــاقبــ ،نتصــاف القانونيــة الأخــرىالإالــنص علــى شــرط اســتنفاد وســائل 

  نجد في هذا الدستور أي إشارة لطبيعة الشكوى الدستورية. 

علــــى أن ) د ،/ ج ١٤٠/١(ادتــــه نــــص بمفقــــد  ،١٩٢٠الصــــادر عــــام  دســــتور النمســــال وبالنســــبة  

دعي أن حقوقه قد أحد الأشخاص إذا ابناء على طلب  ،تقضي بعدم دستورية القوانين ،المحكمة الدستورية

دون الحاجــة لصــدور ، اســاريبشــرط أن يكــون القــانون ، دســتورية القــانونجــراء عــدم بصــورة مباشــرة  انتهكــت

هــذا الشــخص، وكــان الحكــم أو  القــرار نافــذا فــي حــق صــبح الحكــم أوأإذا كــان قــد حكــم أو قــرار بــذلك، أو 

أو في حالة انتهاك حقوقه جراء حكم أصدرته محكمـة عامـة وكـان طرفـا فـي  القرار ينتهك حقوقه الدستورية

  بمناسبة الطعن على هذا الحكم. ويكون ذلك ، المنظورة أمامها القضية

، إذا تـم إلغـاء قـانون لعـدم دسـتوريته علـى أنـهالنمسـاوي كـذلك،  من الدسـتور) ١٤٠/٧(نصت المادة و   

                                           
) من هذا الدستور (الاتحادي الألماني) قد نصت على أنه: إذا انتهكت أحد السـلطات العامـة ١٩/٤أن المادة المادة ( جدير بالذكر) ١(

حقوق أي شخص، يجوز له اللجوء للمحاكم النظامية. الأمر الذي يفهم منه مدى الحماية التـي كرسـها الدسـتوري الألمـاني للحقـوق 
  أو المحكمة الدستورية الاتحادية. الأساسية، سواء أمام المحاكم النظامية



)٥٤( 

تلتزم جميع المحـاكم والسـلطات الإداريـة بعـدم تطبيقـه مـن وقـت صـدوره إلا إذا قضـت المحكمـة بغيـر ذلـك. 

على أن المحكمـة الدسـتورية تفصـل فـي مـدى انتهـاك الأحكـام ، من ذات الدستور )١٤٤/١(ة ونصت الماد

أو بحجـة أن  التـي يكفلهـا الدسـتور، بقـدر مـا يدعيـه المسـتأنفالتي تصدرها المحاكم الإدارية لأحد الحقوق 

ي، ومـن واقـع هـذا التنظـيم الدسـتوري، نجـد أن الدسـتور النمسـاوي يتفـق مـع المرسوم غير دسـتور القانون أو 

  نظيره الألماني، في عدم تحديد الطبيعة القانونية لهذه الدعوى. 

علــــى أن المحكمــــة  )١٦١/١(بمادتــــه نــــص فقــــد  ،١٩٧٨الصــــادر عــــام  ســــبانيأمــــا الدســــتور الإ  

 ٥٣(بسبب انتهـاك الحقـوق والحريـات الـواردة بالمـادة إليها التي تقدم  الشكاوىتتولى الفصل في  ،الدستورية

في الحالات التي ينص عليها القـانون، وبالشـكل الـذي يسـتلزمه، وحـددت وذلك من هذا الدستور، ) ٢الفقرة 

 :مـن لـه حـق التقـدم بـالطعن علـى القـانون لعـدم دسـتوريته وهـم، سـتورمـن الد) الفقرتين أ ، ب ١٦٢(ة الماد

رئـــيس الحكومـــة، والمـــدافع عـــن الشـــعب، وخمســـين نائبـــا مـــن مجلـــس النـــواب، وخمســـين نائـــب مـــن مجلـــس 

الشـــيوخ، وكـــذا أي شـــخص طبيعـــي أو اعتبـــاري يـــدافع عـــن مصـــلحة مشـــروعة، ومحـــامي الشـــعب، والنيابـــة 

هـــذه النصـــوص أن المشـــرع الدســـتوري الإســـباني انـــتهج نهـــج نظيريـــه ويتضـــح لنـــا مـــن مطالعـــة . )١(العامـــة

  النمساوي والألماني في عدم التطرق لمسألة تحديد الطبيعة القانونية لهذا الإجراء الدستوري. 

ــادة    علــى اختصــاص المحــاكم  ،١٩١٧الصــادر عــام  الدســتور المكســيكي مــن )١٠٣(ونصــت الم

بأفعال السلطة التي تنتهـك الضـمانات الفرديـة المنصـوص عليهـا جميع النزاعات الخاصة نظر ب ،الاتحادية

نصـت علـى أن تبـدأ محاكمـات مـن ذات الدسـتور،  )١٠٧/١(بالفصل الأول من الدسـتور، علـى أن المـادة 

، ولــم يتطــرق المشــرع إقامــة دعــوى مــن الشــخص المضــرورب ١٠٣ية المشــار إليهــا بالمــادة الحمايــة القضــائ

  لى طبيعة هذه الدعوى. الدستوري المكسيكي بذلك إ

أوردتـه  أن تنغمس الدسـاتير فـي بيـان الطبيعـة القانونيـة لإجـراء مـاالمعتاد، ليس من يتأكد لنا أنه إذن   

عمـل الفقـه والقضـاء كمـا مـن فـذلك ، وهذا هـو نهـج القـوانين عمومـا كمـا هـو متعـارف عليـه، بين نصوصها

  . أسلفنا القول

الدســتورية مــن تطلــب كافــة الأنظمــة  لهــذه الــدعوىالاحتياطيــة ســتدلال علــى الســمة يمكــن الإعلــى أنــه   
                                           

مــن الدســتور الإســباني نصــت علــى أنــه: يحــق لأي مــواطن أن يطالــب بضــمان الحريــات والحقــوق  ٥٣جــدير بالإشــارة؛ أن المــادة ) ١(
والقســم الأول مــن الفصــل الثــاني [وهــي حقــوق المســاواة وعــدم التمييــز والحقــوق الأساســية والحريــات  ١٤المنصــوص عليهــا بالمــادة 

لعامــة] إذا لــزم الأمــر، عــن طريــق الــتظلم مباشــرة أمــام المحكمــة الدســتورية، وهــي الحقــوق والحريــات التــي يمكــن أيضــا رفــع دعــوى ا
  ضمان الحقوق؛ حال انتهاكها، أمام المحاكم العادية بواسطة إجراءات تقوم على مبادئ الأسبقية والمحاكمة السريعة.



)٥٥( 

ستنفاد وسائل الانتصاف الأخرى قبل اسـتعمال هـذه الـدعوى، ا شرط -كقاعدة عامة-والقانونية التي أقرتها 

بمـــا يعنـــي أنهـــا طريـــق احتيـــاطي للإنتصـــاف، وليســـت بـــديلا لطـــرق الطعـــن المعتـــادة، ولا هـــي درجـــة ثالثـــة 

نوهنـــا ســـلفا، إذا كانـــت المســـألة المعروضـــة ذات أهميـــة عامـــة كمـــا هـــو الوضـــع فـــي للتقاضـــي، اللهـــم كمـــا 

إسبانيا، أو أن استيفاء هذا الشرط سيلحق ضررا شديدا بالمدعي كما هو الوضع في ألمانيا، وحينها يستفيد 

  . )١(المدعي من هذا الاستثناء، وتكون دعواه مقبولة رغم عدم استنفاد طرق الطعن الأخرى

، ليست طعنا بديلا الشكوى الدستورية،على أن ، )٢(الألمانية الاتحاديةالمحكمة الدستورية دت وقد اطر   

طريقـــا مـــن طـــرق الطعـــن عمومـــا، وإنمـــا هـــي دعـــوى ذات طبيعـــة احتياطيـــة، يقيمهـــا الأفـــراد أمـــام تلـــك  ولا

  . )٣(الأساسية حقوقهميا من انتهاك السلطات العامة لأ ردالمحكمة من أجل 

 :فـي هـذا الصـددفـي أحـد أحكامهـا الصـادرة حـديثا  ،مة الدستورية الاتحادية الألمانيـةوتقول المحك  

عني هذه المتطلبات أنه بالإضافة إلى سبل الانتصاف المتاحة رسميًا لتحقيق الهدف المباشر للإجـراءات "ت

الأساســـية. القانونيـــة، يجـــب اســـتنفاد جميـــع الخيـــارات الإجرائيـــة المتاحـــة مـــن أجـــل معالجـــة انتهـــاك الحقـــوق 

المسؤولة بشـكل أساسـي عـن تفسـير هي -يخدم هذا الغرض ضمان أن المحاكم العادية (غير الدستورية) و 

تتعامل بشـكل شـامل مـع نقـاط الوقـائع والقـانون مـع مراعـاة و في الخطوة الأولى ،  -وتطبيق القانون العادي

كمـة الدسـتورية الاتحاديـة مـن الاضـطرار الناشئة عن القانون الدستوري ، وبالتـالي منـع المح المعايير أيضًا

  . )٤("إلى اتخاذ قرارات بعيدة المدى على أساس واقعي وقانوني غير مؤكد

                                           
(1) Gerhard Dannemann, Op. Cit., p. 149. 

  الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، متاحة على موقع المحكمة، يبق الإشارة إليه. ) ٢(
  والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية بالنمسا، متاحة على موقع المحكمة: -

 https://www.ris.bka.gv.at/Vfgh/  
(3) Tribunales Constitucionales Y Derechos Fundamentales, C.E.C, Madrid, 1994, P.167.  

 وما بعدها. ٣٣١: د.عيد أحمد الحسبان، مرجع سبق ذكره، ص وراجع أيضا في ذات الموضوع  

  وعلى الرابط الحكم:  ، متاح على موقع المحكمة، سبق الإشارة إليه،٨/٦/٢٠٢١) بتاريخ 1BvR 2771/18الحكم () ٤(
 Bundesverfassungsgericht-Entscheidungen-Unzulässige Verfassungsbeschwerde zum Umgang 

der Polizeibehörden mit Sicherheitslücken in informationstechnischen Systemen  
   وهذا نص الحكم:  

 “These requirements mean that in addition to the remedies formally available for achieving the 
immediate aim of legal action, all the available procedural options must be exhausted in order 
to remedy a violation of fundamental rights. This serves the purpose of ensuring that in a first 
step, the ordinary (non-constitutional) courts-which are primarily responsible for the 
interpretation and application of ordinary law-deal comprehensively with the points of fact and 
law while also taking into account the standards arising from constitutional law, thereby 
preventing the Federal Constitutional Court from having to take far-reaching decisions on an 

= 



)٥٦( 

لا يجوز أن يلجأ إليه المدعي قبـل  ببساطة أن تلك الدعوى طريق استثنائي، تعنيوالسمة الاحتياطية   

  . )١(ماللإنتصاف، ويبقى الانتهاك قائ المتاحةطرق الطعن  كافة أن يستنفد

طعنــا هــي الأخــرى، علــى أن هــذه الــدعوى ليســت  ســبانيةالإومــن جانبهــا، أكــدت المحكمــة الدســتورية   

دسـتورية  وسـيلة، وإنما هي عمومادرجة ثالثة للتقاضي ي، ولا هي أو درجة من درجات التقاض بالاستئناف

  . )٢(لقضائية العاديةا، في حالة عدم كفاية الحماية لحماية الحقوق والحريات استثنائية احتياطية

يتســم فــي الــنظم الأوروبيــة التــي أخــذت بهــا،  الفرديــةنظــام الــدعوى الدســتورية  خلاصــة القــول إذن، أن  

إذا نظرنـا إلـى أن جهـة الرقابـة علـى الدسـتورية، هـي التـي أنـيط  ويتأكـد ذلـكعـن التعقيـد، ، ويبتعد بالبساطة

ســوف  -وفقــا لإجــراءات بســيطةويــتم ذلــك  ،، وهــي محكمــة واحــدة متخصصــةبهــا الفصــل فــي تلــك الــدعوى

لوصـول للقضـاء الدسـتوري، ل المعتـادة سـاليبالأميزها عـن بـاقي وهو ما ي، -نتناولها في موضعها بإذن االله

ـــذا أطلـــق عليهـــا مســـمىفضـــلا عـــن طبيعتهـــا الإحتياطيـــة ، وتتأكـــد هـــذه )٤( ،)٣("دعـــوى المـــلاذ الأخيـــر" ، ول

مــن بنــاء علــى تلــك الــدعوى هــي أحكــام نهائيــة غيــر قابلــة للطعــن البســاطة كــذلك، فــي أن الأحكــام الصــادرة 

                                                                                                                                    
uncertain factual and legal basis. In the case at hand, complex questions arise concerning the 
interpretation of ordinary law. Whether, under the law as it currently stands, authorities are 
already obliged to carry out a balancing that gives effect to the duty of protection arising from 
fundamental rights before deciding to notify the developer about a zero-day vulnerability that 
has come to their attention depends on how various provisions of police law, data protection 
law, cyber security law and IT security law are interpreted. These provisions are largely part of 
more recent ordinary law and their significance has not yet been precisely delineated through 
court decisions, other applications of the law or legal scholarship. This makes it necessary to 
seek legal recourse before the ordinary courts by filing an action for a declaratory judgment or 
an action for a pre-emptive injunction – steps which would be reasonable (zumutbar) for the 
complainants in the present case”. Reffered to: Press Release No. 62/2021 of 21 July 2021, 
Available at: Bundesverfassungsgericht - Press - Constitutional complaint regarding the 
police’s handling of security vulnerabilities in IT systems is inadmissible 

(1) Venice Commission, Study on Individual Access to constitutional Justice, Op. Cit., p.24, in the 
margin. 

لســنة  ٤٢الحكــم رقــم  أوضــحت المحكمــة الدســتورية الإســبانية الطبيعــة الإحتياطيــة لهــذه الــدعوى فــي أحكــام عديــدة، منهــا:) ٢(
، بتــاريخ ١٩٩٤لســنة  ١٣٥، والحكــم رقــم ١٢/٥/١٩٨٢تــاريخ ، ب١٩٨٢لســنة  ١١، الحكــم رقــم ١٦/٢/١٩٨٩، بتــاريخ ١٩٨٦

وقد قضت المحكمـة بعـدم قبـول الـدعوى الدسـتورية الاحتياطيـة حـال عـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف الأخـرى، . ٩/٥/١٩٩٤
لســنة  ١٤٧، و٢٩/٤/١٩٨٣بتــاريخ  ١٩٨٣لســنة  ٢٩، ١٢/١٢/١٩٨٢بتــاريخ  ١٩٨٢لســنة  ٧٣: وذلــك فــي أحكامهــا أرقــام

 تــــــــــــم مطالعــــــــــــة هــــــــــــذه الأحكــــــــــــام علــــــــــــى الموقــــــــــــع الإلكترونــــــــــــي للمحكمــــــــــــة:؛  ١٢/٥/١٩٩٤يخ بتــــــــــــار  ١٩٩٤
https://hj.tribunalconstitucional.es/en ٣١/٣/٢٠٢١، وتمت زيارة الموقع بتاريخ .   

  .٥٢٢ص ، ٤٩٨ص د. محمد علي حسونة، مرجع سبق ذكره،) ٣(
  وما بعدها. ٢٩٦ص د.عبد العزيز محمد قطاطو، مرجع سبق ذكره،) ٤(



)٥٧( 

ـــدعوى، وطبيعـــة  ـــارات أهمهـــا: اســـتقرار الأوضـــاع الدســـتورية للأعمـــال محـــل هـــذه ال ـــة جهـــة، لاعتب أمـــام أي

المحكمــة التــي تتــولى نظرهــا، وهــو مــا يــوفر عدالــة دســتورية نــاجزة وانتصــاف حقيقــي للمضــرور مــن عــدم 

  الدستورية. 

قـرار  فـإذا صـدر؛ )١(للتقاضي، دون أن تعد درجة ثالثـة مـن درجاتـه مرحلة أخيرة ى تعدإذن هذه الدعو   

عليـــه أمـــام المحـــاكم (العاديـــة وغيـــر العاديـــة) ؛ فلابـــد مـــن اســـتنفاد طـــرق الطعـــن علـــى ســـبيل المثـــالإداري 

، هبفــوات مواعيــد الطعــن عليــمــن الطعــن  تحصــنيكــون القــرار قــد أولا، وربمــا  المختصــة (القضــاء الإداري)

أن ، فلابـد اقضـائي انتهـاك مصـدره حكمـالاأيضـا إذا كـان  ، وكـذلكنتهاك للدستور قائماالاورغم ذلك استمر 

  .)٣(، )٢(قبل اللجوء للدعوى الدستورية الفردية، طرق الطعن العادية وغير العاديةيتم استنفاد 

لأخــــذ ا تســــتوجبديــــة، أن الســــمة الاحتياطيــــة للــــدعوى الدســــتورية الفر  ولعــــل مــــن المفيــــد التأكيــــد علــــى  

سـواء كانـت هـي المحكمـة العليـا فـي بالنموذج المركزي للرقابة الدستورية، والتي تتجسد فـي محكمـة واحـدة، 

، وفـــي ذلـــك اهتـــداءً بمـــا أخـــذت بـــه الـــنظم )٥(، )٤(الـــبلاد أم كانـــت محكمـــة متخصصـــة كالمحـــاكم الدســـتورية

مباشـر للمحكمـة الدسـتورية، مـن أجـل تلافـي عيـوب المقارنة التي أقرت هـذه الآليـة، كسـبيل للأفـراد للجـوء ال

الرقابــة الدســتورية الموزعــة، والتــي قــد يكــون مــن شــأنها إذا مــا أقــرت هــذه الــدعوى؛ تهديــد للنظــام القــانوني 

  بأكمله، والعصف المحتمل بمبدأ الأمن القانوني. 

ت لهــا، مجــرد شــكوى، ونــرى فــي النهايــة، أن هــذه الوســيلة هــي فــي الواقــع، ووفقــا للطبيعــة التــي اســتقر   

يتقدم بها أحد الأفراد إلى جهة الرقابة الدستورية، ويتضرر فيها من أيا من القـوانين أو القـرارات الإداريـة أو 

الأحكام القضائية، لانتهاك حقوقه الدستورية، ويبقي هـذا الانتهـاك قائمـا رغـم اسـتنفاده سـبل الإنتصـاف فـي 

  الحكم القضائي على وجه التحديد. حالة إقامة الدعوى ضد القرار الإداري و 

                                           
  .٢٨أستاذنا الدكتور/ وليد الشناوي، الطعون الدستورية الفردية، مرجع سابق، ص) ١(
  .١٩٢ص أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق، د.) ٢(
، متـاح علـى الموقـع الإلكترونـي للمحكمـة، سـبق ١٩٩٤مـايو  ٩، بتـاريخ ١٩٩٤نة لسـ ١٣٥حكم المحكمة الدستورية الإسـبانية رقـم ) ٣(

  .٢/٤/٢٠٢١الإشارة إليه، وتم زيارة الموقع بتاريخ 
  .٤٨١ص محمد علي حسونة، مرجع سبق ذكره، د.) ٤(
لة، قائمـة بــذاتها، ..."  ) مــن الدسـتور المصـري الحــالي علـى أن: "المحكمـة الدســتورية العليـا جهـة قضــائية مسـتق١٩١تـنص المـادة () ٥(

) من الدستور على أنه: "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقـرارات الصـادرة مـن المحكمـة الدسـتورية العليـا، ١٩٥وتنص المادة (
عليـا وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم". وهو ما أكد عليـه قـانون المحكمـة الدسـتورية ال

) مــن قــانون المحكمــة علــى أن: "أحكــام المحكمــة فــي الــدعاوى ٤٩، حيــث نصــت المــادة (١٩٧٩لســنة  ٤٨الصــادر بالقــانون رقــم 
  الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".



)٥٨( 

  المبحث الثاني 

  تعزيز الحماية القضائيةدور الدعوى الدستورية الفردية في 

   للحقوق الدستورية

نعتقد بعد تناول ماهية هذه الدعوى، والتعرف عليها مـن منظـور مقـارن، بنظـرة تاريخيـة علـى نشـأتها،   

عل منها ملاذا أخيـرا للأفـراد للانتصـاف لحقـوقهم الدسـتورية، وإدراك السمة الاحتياطية المميزة لها، والتي تج

، إنما تأتي كوسيلة احتياطية يتم اللجوء إليها، حـال اسـتنفاد سـبل وليس طريقا بديلا لطرق التقاضي القائمة

  الانتصاف المتاحة مع بقاء انتهاك الحقوق قائما. 

فـي أعقـاب إطـلاق  ية للحقـوق الدسـتورية،تعزيز الحماية القضائ ومن هنا تأتي أهمية هذه الدعوى في  

، لتستهل بها )٢٠٢١في سبتمبر من العام الماضي (لاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ا الدولة المصرية

عصرا جديدا، تصان فيه الحقوق، وذلك في ضوء أن أعمال هاتين السلطتين علـى وجـه التحديـد، قـد يبقـى 

وفـــق الـــنظم -راد، علـــى الـــرغم مـــن اســـتنفاد طـــرق الطعـــن المتاحـــة منهـــا مـــا ينتهـــك الحقـــوق الدســـتورية للأفـــ

  وهو وضع تأباه الشرعية الدستورية بالتأكيد.  -القانونية والقضائية القائمة

قــرارا إداريــا اســتنفدت طــرق الطعــن عليــه أمــام القضــاء الإداري ولــيس أدل علــى ذلــك، أن يكــون هنــاك   

توري بالمخالفــة لأحكــام الدســتور، وربمــا يكــون هنــاك (مجلــس الدولــة)، ورغــم ذلــك، لازال يصــيب حــق دســ

حكما قضائيا استنفد طرق الطعن عليه، إلا أنه رغم ذلك لم ينتصف للحقوق الدستورية التي كفلها الدستور 

  للمتقاضي كحق الدفاع مثلا أو قرينة البراءة أو المحاكمة العادلة. 

، وفقـــا لطـــرق تحريـــك الرقابـــة التشـــريعيةوإذا كـــان هنـــاك مـــن ســـبيل للانتصـــاف فـــي مواجهـــة الســـلطة   

وإن بقيــت غيــر فاعلــة فــي بعــض الأحيــان؛ كحالــة عــدم وجــود منازعــة  -الدسـتورية القائمــة (الــدفع والإحالــة)

، إلا أنه ليس من سبيل للانتصاف للحقوق الدستورية في مواجهة -قضائية ليتسن تحريك الرقابة الدستورية

ضوء أن حماية هذه الحقوق وهي جزءً مـن الدسـتور، يلزمـه تـدخل مـن  السلطتين التنفيذية والقضائية، على

الدستورية المنوط بها ذلك، فضـلا عـن أن رقابـة المشـروعية الإداريـة تتحقـق مـن مـدى مطابقـة  الرقابةجهة 

، ومــن هنـا تبقــى بعــض القـرار الإداري للقــانون، أمـا طــرق الطعــن علـى الأحكــام فهـي أيضــا لا تتجــاوز ذلـك

ماديــة فــي أعمــال هــاتين الســلطتين بعيــدة عــن الرقابــة الدســتورية انتصــافا للحقــوق التــي كفلهــا المنــاطق الر 

؛ وترتيبًا على ذلك لن يتطـرق بحثنـا لـدور هـذه الـدعوى فـي تعزيزهـا فـي مواجهـة السـلطة التشـريعية الدستور

   فضلاً عن رغبتنا في تحديد نقطة البحث.  -وإن تحفظنا على كفايتها -على القوانين



)٥٩( 

وصون حماية وإن كان بهدف -وحتى لا نطل تمهيدنا، فإنه ليس من المنطقي فرض رقابة الدستورية   

على قرارات المنظمات الدوليـة وأحكـام المحـاكم الأجنبيـة وفقـا للتعـديل المسـتحدث  -لأمن القومي المصريا

بمثابة قرارات إدارية  ، والأولى٢٠٢١لسنة  ١٣٧على قانون المحكمة الدستورية العليا بموجب القانون رقم 

، والثانية أحكام قضائية كنظيرتها المحلية، ولا يتمتع الأفراد بتلك الحماية -من وجهة نظر محلية-(دولية) 

فــي مواجهــة أعمــال الســلطتين التنفيذيــة والقضــائية، انتصــافا للشــرعية الدســتورية، وهــي الغايــة التــي لا تقــل 

  . معول بناء أو معول هدميكونا المصري، فكليهما إما  أهمية وخطورة من هدف حماية الأمن القومي

  على النحو التالي:  وذلك؛ ثلاثة مطالب فيهذا المبحث  تناولوبناءً عليه، فقد رأينا   

    لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية نظرة على: الأول مطلبال

فــي  ضــائية للحقــوق الدســتوريةتعزيــز الحمايــة القفــي الدســتورية الفرديــة دور الــدعوى  :الثــانيالمطلــب 

    مواجهة السلطتين التنفيذية والقضائية

  قبول الدعوى ل كمتطلب لازمشرط استنفاد سبل الانتصاف الأخرى  :لثالثاالمطلب 

   الأولالمطلب 

   )١(الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نظرة على

الدولــــة المصــــرية بــــإطلاق هــــذه  لأول وهلــــة يمكــــن النظــــر إلــــى الخطــــوة الإيجابيــــة التــــي بــــادرت بهــــا  

، مــن أنــه: ٢٠١٤لمــا ورد بديباجــة دســتور مصــر (المعــدل) الصــادر عــام  اً الاســتراتيجية، علــى أنهــا امتــداد

سانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى الإن يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ ٣٠ -يناير ٢٥وثورة "

ــــارز لشــــب ــــدور ب ــــاتقــــدرت بعشــــرات المــــاليين، وب ــــع لمســــتقبل مشــــرق، وبتجــــاوز الجمــــاهير للطبق  اب متطل

رادة الشــعبية وبمباركــة لإيــديولوجيات نحــو أفــاق وطنيــة وإنســانية أكثــر رحابــة، وبحمايــة جــيش الشــعب لــوالإ

الإجتماعية معاً.  زهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالةلأا

فالعالم  نسانية كلها.لإوبشارةً بمستقبل تتطلع إليه ا ارة وبشارة، إشارة إلى ماض ما زال حاضرهذه الثورة إش

مزقتـه صـراعات المصـالح بـين الشـرق والغـرب،  يرة مـن العصـر الـذىلأخيوشك أن يطوى الصفحات ا الآن

مخــاطر التــى وبـين الشــمال والجنــوب، واشــتعلت فيــه النزاعــات والحــروب، بــين الطبقــات والشــعوب، وزادت ال

                                           
وثيقـــة  -نـــة العليــا الدائمــة لحقـــوق الانســاناللج) راجــع وثيقــة الاســـتراتيجية علــى الموقــع الإلكترونـــي للجنــة الدائمـــة لحقــوق الإنســان: ١(

   )sschr.gov.eg( الاستراتيجية
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نسـانية أن تنتقـل مـن لإعليهـا، وتأمـل ا اهللاسـتخلفنا ي رض التـلأنسانى، وتهدد الحياة على الإتهدد الوجود ا

تسـوده الحقيقـة والعـدل، وتصـان فيـه الحريـات جديـداً  ا إنسـانياً عصر الرشد إلى عصر الحكمـة، لنبنـي عالمـ

  . )١(ة"نسانيللإ امنا فى كتابة تاريخ جديدهلإسنسان، ونحن المصريين نرى فى ثورتنا عودة لإوحقوق ا

ويتســق مــع وكــذلك مــا تضــمنته هــذه الديباجــة مــن أننــا: "نكتــب دســتورا يفــتح أمامنــا طريــق المســتقبل،   

  الذي شاركنا في صياغته ووافقنا عليه".  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

مادتــه ، قــد نــص فــي ١٩٤٨ ومتــى كــان ذلــك وكــان الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان الصــادر عــام  

 مـن أيـة أعمـال"لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصـة لإنصـافه الفعلـى  الثامنة على أنه:

فــي  فإننــا نجــده يتضــمن خطابــا واضــحا، )٢(تنتهــك الحقــوق الأساســية التــى يمنحهــا إيــاه الدســتور أو القــانون"

-يكفلهـا الدسـتور، فـي مواجهـة أيـة أعمـال قـد تنتهكهـا  التـيالقضـائية اللازمـة للحقـوق  الحمايةإقرار  سياق

، وهــو مــا يفــتح النقــاش حــول الــدعوى محــل البحــث كآليــة لكفالــة الحمايــة -دون تمييــز بــين ســلطة وأخــرى

  القضائية للحقوق الدستورية في مواجهة السلطات الثلاث. 

ــــدول الغربيــــة تعــــرف نظــــام الشــــكوى الدســــتورية التــــوهنــــا لابــــد أن نســــجل أن    ي تمكــــن الأفــــراد مــــن ال

الانتصـاف لحقــوقهم الدســتورية فــي مواجهـة أعمــال الســلطات العامــة كافـة، بصــورة مباشــرة، ونحــن فــي ذات 

الوقت لم نقر هذه الآلية حتى الآن، ونعتقد من جانبنا أن ذلك يوجد فجوة في الحديث فـي هـذا الصـدد بـين 

رى أن إقرار مثل تلك الآليـة مـن شـأنه سـد ثغـرة، ما كفله هؤلاء وبين ما كفلناه نحن في ذات الصدد، ولذا ن

  لطالما تربص الكثير من خلالها بنا. 

أُسســـت بيــد أن الرؤيــة التــي تقــف وراء هــذه الاســتراتيجية عبــرت عنهــا فــي صــفحتها الخامســة بقولهــا: "  

تعزيــــز  للاخــ مـــن نســـان فـــي مصـــر،لإســـتراتيجية علـــى رؤيـــة تهـــدف إلـــى النهـــوض بكافـــة حقـــوق الإهـــذه ا

المتضمنــة فــي  جتماعيـــة، والثقافيـــة،لاقتصاديـــة، والااحتــرام وحمايــة كافــة الحقــوق المدنيــة، والسياســـية، واو 

لمســــــاواة، اً لقـــقليميــــة المنضمــــة إليهـــــا مصــــر؛ تحقيلإفاقيـــــات الدوليــــة والاالدســــتور والتشــــريعات الوطنيــــة وا

ـــرص دون أي  ـــؤ الفـ ـــد اوتكافـ ـــاللإتمييــــز. وتعـ ـــي مجـ ـــة طموحــــة فـ ـــق وطنيـ ـــتراتيجية خارطــــة طريـ حقـــوق  سـ

   ."نسـان وأداة هامـة للتطويـر الذاتـي فـي هـذا المجـاللإا

                                           
  .٢٠١٤) راجع في ذلك: ديباجة دستور مصر (المعدل) الصادر عام ١(
،عقـب انتهـاء ١٠/١٢/١٩٤٨يذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس، بتاريخ ) ٢(

  .٢٤/١٠/١٩٤٥، وتأسيس الأمم المتحدة في ٢/٩/١٩٤٥المية الثانية في الحرب الع
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 الإنسانبأوضــاع حقــوق  الإرتقاءوبجديــة فــي ا ممــا يســاعد علــى المضــي قدموأوضحت كذلك بأنه: "  

باحتـــرام الدســـتور الـــذي يحقـــق نقلـــة نوعيـــة  والإلتــزامالسياســـية العازمـــة علـــى تنفيـــذ ذلـــك،  ةالإرادهــــو وجــــود 

ـــة الحقـــوق والحريـــات  ـــة وســـيادة القانـــون فـــي الأساســيةكبيـــرة فـــي مجـــال كفال ـــادئ المواطن ـــى مب ، ويؤكـــد عل

ـة لرؤيـــة تنمويـــة متكاملـــة تعكســـها وثيقـــة عـــن تبنـــي الدولــلا إطـــار مـــن المســـاواة وعـــدم التمييـــز. هـــذا فضـــ

 الأساســيةوهـــذه الرؤيـــة ترتكـــز علـــى إعمـــال الحقـــوق " ٢٠٣٠مصـــر مة: رؤيــة إســـتراتيجية التنميـــة المســـتدا"

  ". باعتبارهـا محـور العمليـة التنمويـة للإنسان

دسـتورية، يقـف وراؤهـا إطـلاق ولا نخفي أن محاولتنا تقـديم هـذه الـدعوى كآليـة فعالـة لحمايـة الحقـوق ال  

، ومـــن قبلهمـــا دســـتور ٢٠٣٠: رؤيـــة مصـــر اســـتراتيجية التنميـــة المســـتدامة ومـــن قبلهـــاهـــذه الاســـتراتيجية، 

ـــدعوى لإنفـــاذ هـــذه ٢٠١٤ ـــة الحديثـــة، فكانـــت الفكـــرة لاقتـــراح هـــذه ال ـــذي وضـــع الأســـس للدولـــة القانوني ، ال

  نموية على كل المستوريات. الاستراتيجية وحماية مكتسبات الأفراد في المسيرة الت

: الضـمانات الدسـتورية فـي مجـال حمايـة الأولبيد أن هذه الاستراتيجية كان لها ثلاث مرتكـزات هـي:   

الضــامنة للإنفــاذ  هــي المحكمــة الدســتورية العليــاوتعزيـز واحتــرام حقــوق الإنســان، واعتبــرت الاســتراتيجية أن 

الدوليــة والإقليميــة لمصــر فــي  الإلتزامــات: والثــاني ساســيةلكافــة مبــادئ حقــوق الإنســان وحرياتــه الأ الفعلــي

اسـتراتيجية التنميــة : والثالـث، )١(مـن الدسـتور الحــالي ٩٣مجـال حقـوق الإنسـان علـى ضــوء مـا ورد بالمـادة 

، وقد اعتبرت الاستراتيجية أن تحقيق التنمية المستدامة يلزمه احترام حقـوق ٢٠٣٠المستدامة: رؤية مصر 

  القانون.  وسيادةالإنسان 

ولاشــــك أن المرتكــــزات الثلاثــــة تــــرتبط بكــــل مــــا يضــــمن الإنفــــاذ الفعلــــي للحقــــوق الدســــتورية، وقــــد رأت   

الاســتراتيجية فــي المحكمــة الدســتورية العليــا الضــامن لــذلك، جنبــا إلــى جنــب مــع الســلطة القضــائية، وحســنا 

لتــي تضــمن أن تكــون المحكمــة عبـر واضــعو الاســتراتيجية، ولكــن فــي ذات الوقــت لابــد مـن إيجــاد الوســيلة ا

الدســـتورية العليـــا فـــاعلا أساســـيا فـــي هـــذا الصـــدد، فـــي مواجهـــة الســـلطات كافـــة ولـــيس ســـلطة دون أخـــرى، 

  يشمل السلطة التنفيذية والقضائية أيضا. فالحديث عن الشرعية الدستورية وعن حقوق الإنسان 

مسـارات  ءت بهـا وبـين إحـراز تقـدم فـيما يهمنا هنا أن الاستراتيجية ربطت بـين تنفيـذ الرؤيـة التـي جـا  

  ، جاءت على النحو التالي: ثلاث

                                           
مــن الدســتور الحــالي علــى أن: "تلتــزم الدولــة بالاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تصــدق  ٩٣) تــنص المــادة ١(

  عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها".



)٦٢( 

تزخـــــر البنيـــــة التشـــــريعية المصريـــــة بالعديـــــد مـــــن  وعبــــرت عــــن ذلــــك بقولهــــا: " :المســــار التشــــريعي أولا:

ـــه  إلا، الإنســانلتعزيـــز واحتـــرام حقـــوق  اللازمــةالضمانـــات  ـــتكمال لا أنـ ـــى اسـ ـــة إلـ ـــاك حاجـ ـــزال هنـ ـــاء تـ البنـ

ـــز ا ـــريعي؛ لتعزيـ ـــم التشـ ـــذا الزخـ ـــى هـ ـــادئ والضمانـــات الـــواردة فـــي لاعلـ ـــن القوانيـــن الوطنيـــة، والمب ـــاق بيـ تسـ

إدخـــال  خـلالالمنضمـــة إليهـــا مصـــر، ســـواء مـــن  الإنسـانقليميــة لحقــوق الإتفاقيـات الدوليـة و لاالدسـتور، وا

ـــــدةت علــــــى بعــــــض التشـــــلاتعديــــــ ـــــة أو اســــــتحداث تشــــــريعات جديـ فـــــي هـــــذا  الإشــــارةوتجـــــدر  .ـريعات القائمـ

مــن ، ١٠تختــص بموجــب المــادة الثالثــة، الفقــرة  الإنسـانالخصـوص إلــى أن اللجنــة العليــا الدائمــة لحقــوق 

ـــ ـــال  اقتـــراح القوانيـــن والتعديـــات" قـــرار الســـيد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء المنشـــئ لهـــا بـ ـــة بمجـ ـــريعية المتعلقـ التشـ

ــــا تســـــتهدفه ا الأمـــر، الإنســـان"دعـــــم وتعزيـــــز حقـــــوق  ســــتراتيجية فــــي مجــــال لإالـــــذي يســـــاهم فـــــي تحقيـــــق مـ

الفعـال للقوانيـن علـى أرض الواقـع، ومـا يرتبـط بهـا مـن إنشـاء آليــات  الإنفاذويبقـى  .التطويـر التشــريعي

 اً يهـدافها، وشــرطا أساسـلأـتراتيجية لإسـبهـا هـو الفيصـل فـي تحقيـق ا والإلتـزامحترامها ا اة، ومراعـلازمة

  ". لتعزيز سـيادة القانون

بالطبع يمكن للجنة الدائمة لحقوق الإنسان انطلاقا من مسئوليتها تلك، أن تقترح تعديل تشريعي على   

ســـتورية العليـــا، يقـــر الـــدعوى الدســـتورية بتعـــديل قـــانون المحكمـــة الد ٢٠٢١لســـنة  ١٣٧نســـق القـــانون رقـــم 

الفردية أسلوبا للانتصاف للحقوق الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا،  إذا ما تعرضت لأي انتهـاك، 

مــن أيــا مــن الســلطات العامــة فــي الدولــة، وذلــك مــن أجــل إنفــاذ هــذه الاســتراتيجية الوطنيــة، وقــد وضــع لهــا 

، لاسيما أن نص ، دون الانتظار للاستراتيجية التالية٢٠٢٦سبتمبر إلى  ٢٠٢١مخطط زمني من سبتمبر 

مـن الدسـتور نـص بفقرتهـا الثانيـة بعـد أن حـددت تلـك المـادة اختصاصـات المحكمـة الدسـتورية  ١٩٢المادة 

العليا، على الإحال للقانون لتعيين الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وتنظـيم الإجـراءات التـي تتبـع أمامهـا، 

  سمح للمشرع العادي باستحداث تلك الآلية، وهو ما نأمله، بل وندعو إليه. وهو ما ي

أيـا مـا كانـت فمنهـا  حقوق الإنسان آلياتعبرت فيها عن رؤيتها لتحديث  ثانيا: مسار التطوير المؤسسي:

ان ما يتبع السلطة التشريعية كلجنـة حقـوق الإنسـان، ومنهـا مـا يتبـع السـلطة التنفيذيـة كـإدارات حقـوق الإنسـ

  بالوزارات المختلفة، وجهود الإصلاح الإداري، ومنها ما يتبع السلطة القضائية كالنيابة العامة. 

ويتحقـق ذلـك مـن خـلال التثقيـف المسـتمر  ثالثا: مسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقـوق الإنسـان:

  لأي انتهاك لها.  واع يتصدىلنشر مبادئ حقوق الإنسان، من أجل خلق رأي عام 

إلـى أن الاسـتراتيجية اسـتنت أربعـة محـاور لعملهـا، ارتـأت تنفيـذ رؤيتهـا مـن خلالهـا،  الإشارةولا يفوتنا   

: الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثــاني: الحقــوق المدنيــة والسياســية، الأولجــاءت علــى النحــو التــالي: 
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عاقـــة، والشـــباب، وكبـــار الســـن.، : حقـــوق الإنســـان للمـــرأة، والطفـــل، والأشـــخاص ذوي الإوالثالـــث، والثقافيـــة

، والتحـديات، وحـددت فـي كـل محـور نقـاط القـوة، : التثقيـف وبنـاء القـدرات فـي مجـال حقـوق الإنسـانوالرابع

  والنتائج المستهدفة. 

وجـدير بالـذكر أن اللجنــة العليـا الدائمــة لحقـوق الإنســان والتـي تولــت إعـداد هــذه الاسـتراتيجية، أنشــئت   

، وتشـــكل مـــن ، ويترأســـها وزيـــر الخارجيـــة)١(٢٠١٨لســـنة  ٢٣٩٦الـــوزراء رقـــم  بموجـــب قـــرار رئـــيس مجلـــس

ممثلــي إثنــا عشــر جهــة رســمية، وإذ جــاءت المــادة الأولــى مــن هــذا القــرار لتــنص علــى: "تشــكل لجنــة عليــا 

دائمة لحقوق الإنسان تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقـوق الإنسـان والـرد علـى الإدعـاءات المثـارة ضـد 

وأناطــت المــادة الثالثــة بهــذه اللجنــة وضــع اســتراتيجية ة مصــر العربيــة بشــأن حقــوق الإنســان ..."، جمهوريــ

، وكـــذا اقتـــراح القـــوانين وطنيـــة لحقـــوق الإنســـان وخطـــط العمـــل لتنفيـــذهامن قبـــل الجهـــات المعنيـــة ومتابعتهـــا

  . والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان

عـــن الاســتراتيجية الوطنيـــة لحقــوق الإنســـان، التــي وضـــعناها نصــب أعيننـــا واقترحنـــا  تلــك كانـــت نبــذة  

لعلـه مـن المفيـد الإشـارة إلـى أن السـلطتين التنفيذيـة والقضـائية الدعوى محـل البحـث كآليـة فعالـة لإنفاذهـا، و 

بـــاب أوردهمـــا الدســـتور الحـــالي فـــي فصـــلين مســـتقلين بالقـــد التـــي ســـتكون أعمالهمـــا محـــلا لتلـــك الـــدعوى، 

  : نظام الحكم. المعنون الخامس

: أولهـا ثـلاث فـروع:على السلطة التنفيذية وتتكون مـن من الدستور ورد النص في الفصل الثاني  وقد  

مـن الدسـتور  ١٣٩رئيس الجمهورية؛ والحديث هنا يتعلـق بصـلاحياته كـرئيس للسـلطة التنفيذيـة وفقـا للمـادة 

مــة؛ وهــي الهيئــة التنفيذيــة والإداريــة العليــا للدولــة، وتتكــون مــن : الحكو اوثانيهــولــيس بوصــفه رئيســا للدولــة، 

منــه  ١٦٧مــن الدســتور، وعــددت المــادة  ١٦٣، وفقــا للمــادة رئــيس مجلــس الــوزراء ونوابــه، والــوزراء ونــوابهم

: الإدارة المحليـــــة؛ وتتمثـــــل فـــــي الوحـــــدات المحليـــــة وثالثهـــــاالاختصاصـــــات المنوطـــــة بهـــــا بوجـــــه خـــــاص، 

مــن الدســتور. علــى أن الفصــل الثالــث مــن ذات البــاب قــد  ١٧٥والقــرى، وفقــا للمــادة بالمحافظــات والمــدن 

، مـن الدسـتور ١٨٥انتظم السلطة القضائية؛ وتتولاها المحاكم علـى اخـتلاف أنواعهـا ودرجاتهـا وفقـا للمـادة 

ومـــن هنـــا ننطلـــق إلـــى موضـــوع المطلــــب الثـــاني، وهـــو مـــا نتنـــاول فيــــه دور هـــذه الـــدعوى فـــي إنفـــاذ هــــذه 

                                           
بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، منشور بالجريـدة الرسـمية،  ٢٠١٨لسنة  ٢٣٩٦رزراء رقم ) راجع: قرار رئيس مجلس الو ١(
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ســتراتيجية فــي مواجهــة هــاتين الســلطتين تحديــدا، باعتبــار أن أعمالهمــا خــارج نطــاق المراجعــة الدســتورية الا

تماما، على عكس السلطة التسـريعية التـي تخضـع حاليـا للرقابـة القضـائية التـي تتولاهـا المحكمـة الدسـتورية 

الخــروج علــى الدســتور مــن مــن الدســتور، وإن لــم تكــن رقابــة شــاملة لكــل منــاطق  ١٩٢العليــا وفقــا للمــادة 

  جانبها. 

  الثانيالمطلب 

  تعزيز الحماية القضائية للحقوق الدستوريةدور الدعوى في 

   في مواجهة السلطتين التنفيذية والقضائية 

الســـلطة  جانـــبالإعتقـــاد بـــأن انتهـــاك الحقـــوق والحريـــات التـــي تكفلهـــا الدســـاتير لا يـــأتي إلا مـــن  أدى  

قصـــور واضـــح فـــي آليـــات الحمايـــة  إلـــىفـــاتيح القـــوة وأدوات الجبـــر والتنفيـــذ، تملـــك م كونهـــاالتنفيذيـــة فقـــط، 

، فانحصـــر التفكيـــر فـــي البحـــث وراء ردع الانتهـــاك القـــادم مـــن هـــذه الســـلطة فـــي مواجهـــة أعمالهـــاالمتوقعـــة 

، الإداريــة فحســب بــالأخص، وأســفر ذلــك عــن الأخــذ بــدعوى الإلغــاء، التــي تتــولى تحريــك رقابــة المشــروعية

  في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج.  -على وجه التحديد -والتي يتكفل بها القضاء الإداري

ــة ناحيــةالانتهاكــات التــي تــأتي مــن ، أن ســترعي النظــري لابــد أن ولكــن   إن أمكــن و ، الســلطة التنفيذي

القضـائية الدسـتورية،  الحمايـة إلا أنهـا تبقـى بعيـدة عـن، من خـلال رقابـة المشـروعية ة أغلب حالاتهامواجه

وأهميــة ذلــك تــزداد مــع بقــاء انتهــاك الحقــوق الدســتورية قائمــا رغــم اســتنفاد ســبل الانتصــاف المتاحــة والتــي 

  تتمحور حورها رقابة المشروعية، كما أسلفنا القول. 

التأكــد مــن مــدى  تقــف فقــط عنــدمهمــة القضــاء الإداري الأساســية  لــو نظرنــا إلــى أن فضــلا عــن أننــا  

رغــم مــا قــد يلحــق بــه مــن تطــرق لمــدى مطابقتــه للدســتور؛ الللقــوانين واللــوائح، دون القــرار الإداري مطابقــة 

، الدســتوريةرقابــة وحــده دون غيـره المنـوط بــه ، لقضـاء الدســتوريمخالفـة لأحكامــه، وهـي المهمــة المحجــوزة ل

القضاء الدستوري، صونا  التي يتكفل بها عن رقابة الدستورية بلاشك الأمر الذي يجعل هذه القرارات بعيدة

  للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور. 

؛ فقــد الســلطة القضــائية وهكــذا هــو الحــال بالنســبة لانتهاكــات الحقــوق الدســتورية التــي قــد تنزلــق إليهــا  

بأحـد الحقـوق التـي كفلهـا الدسـتور للأفـراد إذا مـا طرقـوا بـاب العدالـة القضـائية أو حالمـا محكمة مـا  تستهين

غيــر أو مبـدأ المحاكمــة العادلــة، و  علانيــة الجلســاتمبـدأ أو مــثلا  كحــق الــدفاعحــدهم اتهامــا جنائيـا، وجـه لأ

لمواجهــة هــذه الانتهاكــات، إذ قــد يبقــى  الأحكــامهــذه لطعــن علــى اوســائل  -حينهــا-. وربمــا لا تكفــي ذلــك
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ة عن أسباب الطعن المعتبرة الانتهاك قائما رغم استنفاد هذه الوسائل أو باعتبار أن المسألة الدستورية بعيد

تـدخل قانونا أمام محاكم الطعن بوصفها محاكم قانون وليس محكمة دستورية، فهذه الانتهاكات لاشك أنهـا 

فــي كــل الأحــوال، بــالنظر لكونهــا تشــكل مخالفــة دســتورية  المحكمــة الدســتورية دون غيرهــافــي اختصــاص 

لـرد هـذه  إذنفمـا السـبيل  هـو القاضـي الطبيعـي لهـا،فالقاضـي الدسـتوري تستقل بها جهـة الرقابـة الدستورية،

  . ...؟! القائمةالدستورية الرقابة  طرق تحريكت في ضوء الانتهاكا

هـي و  ) فـي المكسـيك،La procedure D'amparo( دعـوى ضـمانة الحقـوق وجـدير بالإشـارة أن  

كانـت مـن نتـاج  -اأة التاريخية لهـكما طالعنا ذلك لدى تناولنا النش- النواة الأولى للدعوى الدستورية الفردية

، ١٨٢٣فــي المكســيك عــام  الأول المؤتمر التأسيســي الــوطنيبــرئــيس لجنــة الإصــلاحات ) Rejon( دفــاع

أن يناط بمحكمة عدل  وما نادى به منعن أهمية دور القضاء في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية، 

المنصـــوص عليهـــا فـــي الدســـتور مـــن قبـــل هـــاتين عليـــا اختصـــاص النظـــر فـــي انتهـــاك الضـــمانات الفرديـــة 

  . )١(السلطتين

فـي الإحجـام عـن  -أحيانـا-القضاة  بعض سلوك بضرورة عدم إغفال يرى البعضوفي ذات الإطار،   

إدراك عـدم أو  دسـتورلالإلمـام بأحكـام ا عرض المسائل الدستورية على المحكمة الدستورية؛ إما بسـبب عـدم

أو القانونيـة أو أو أن الخلفيـة الثقافيـة  الدسـتوريةإنفـاذ الحقـوق  وأهميـة ،ريةالشرعية الدسـتو  حماية ضرورات

تمـنعهم مـن الثـورة للقضـاة عمومـا أو ربما أن الطبيعـة المحافظـة  السياسية تقف حجر عثرة في هذا الطريق

فــي شــأنها رقابتهــا العليــا، لتتــول  علــى النصــوص التشــريعية؛ بإحالتهــا للمحكمــة الدســتورية أحيانــا الدســتورية

كنــوع مــن الصــراع الخفــي  ؛لقضــاة الشــرعية الدســتورية فــي هــذا الشــأن إفســاح المجــالغبــوا فــي أنهــم لا ير  أو

فـــي قبضـــة هـــذه قـــد يجعـــل مـــن وجـــود الدســـتور ومـــا يحويـــه مـــن حقـــوق وحريـــات  ، الأمـــر الـــذيالمســـتتر أو

فــراد أن يعرضــوا الانتهاكــات والتــي تســمح للأ الــدعوى الدســتورية الفرديــة، بلاشــك تتلافــاه، وهــو مــا العوامــل

  . )٢(لحقوقهم الدستورية مباشرة على الجهة القضائية التي أقامها الدستور والقانون من أجل ذلك

بـأن  ،، التـي تبـرر إقـرار هـذه الآليـةهـذه المعطيـات الواقعيـة احتمالية تفنيد، من غير المستساغبل أنه   

ــا مــن خــلال ممارســة  بالتأكيــدلــن يتحقــق ذلــك إذ هاكــات، تتكفــل بــردع هــذه الانت ،المحكمــة الدســتورية العلي

فالحـــديث هنـــا عـــن كيفيـــة رقابـــة الدســـتورية علـــى القـــوانين التـــي تصـــدرها الســـلطة التشـــريعية، ال ســـلطتها فـــي

ــــة والقضــــائية،  ــــادة لتحريــــكليــــات الآلأن مواجهــــة الانتهاكــــات القادمــــة مــــن الســــطتين التنفيذي ــــة  المعت الرقاب

                                           
(1) Carlos A. Echanove Trujillo, Op. Cit., pp. 229-248. 

  .٥٥٢ص عوض المر، مرجع سبق ذكره، المستشار الدكتور/) ٢(



)٦٦( 

  تهما. في مواجه ة حقوق الأفرادحماي الدستورية قاصرة عن

الطريـق أمـام أي شـخص، لإقامـة  فـتح) ٨٦أن الدسـتور الكولـومبي فـي المـادة ( وفي هذا الصدد، نجد  

حمايـة الوفـي أي مكـان، للحصـول علـى  ،فـي أي وقـت، يمكـن إقامتهـا )A tutela(تسـمى دعوى قضـائية 

ل إيجـــابي أو ســـلبي صـــادر عـــن أيـــا مـــن حالمـــا تخـــوف مـــن انتهاكهـــا عبـــر فعـــعاجلـــة لحقوقـــه الأساســـية، ال

؛ تعــد نوعــا مــن الــدعاوى التــي توضــحها المــادة وعلــى ذلــك فهــذه الــدعوى بهــذه الضــوابط ،الســلطات العامــة

  . )١(الدستورية الفردية التي تجعل من التمتع بالحقوق الدستورية واقعا ملموسا، وليس مجرد نصوص نظرية

مثلمــا بــدأت فكــرة رقابــة -، أو حتــى القضــائي أو النظــريأنــه لــم يعــد مــن قبيــل الحــراك الفقهــي علــى   

لم  ضمن النظم الدستورية والقانونية والقضائية التي، الدعوة لاستحداث تلك الآلية -الدستورية على القوانين

التــي يشـهدها هـذا الجيـل علـى المسـتوى الـدولي والإقليمــي  الحاليـةالظـروف ، إذا أخـذنا بهـا حتـى الآنتأخـذ 

وشـــاملة، وتأثيراتهـــا واضـــحة علـــى المســـتوى السياســـي والاقتصـــادي عميقـــة وهـــي  الاعتبـــار،فـــي  والـــوطني

تعزيــز الحمايــة الدســتورية  أجــل ، ومــن ثــم تضــحى الحاجــة ملحــة لاســتحداث هــذه الوســيلة مــنوالاجتمــاعي

  . )٢(لمواجهة أية محاولات للمساس بها وسط هذه الظروف للحقوق والحريات

) أنــه: علــى كــل Le combat pour le droitفــي كتابــه () Ihering(هــرنج إويــرى العلامــة   

صاحب حق في المجتمع أن يطالب بحقه إذا ما اعتدي عليه، وألا يفرط أو يتخاذل في المطالبة بـه، لأنـه 

في ذلك لا يفرط في حق نفسه فقط، ولكنه يخذل المجتمع كله بعدم المطالبة بحقه، حيث لا يسـود القـانون 

 . )٣(إلا إذا طالب كل فرد بحقه وباشر دعواه التي تحميهمجتمع ولا يحترم؛ 

قــد يعتقــد الشــخص الــذي لا يبــالي بالانتهــاك الــذي إذ  ،قــولا واحــداوتأييــدنا لــه  الــرأي هــذاورغــم وجاهــة   

يصيب أحد حقوقه، أن الأمر يعنيه وحده، وهذا غير صحيح بالمرة، فلو فرط كل واحـد منـا تلـو الآخـر فـي 

  . لطة على الأفراد وحقوقهم مجتمعينلمطالبة بها، سوف يؤدي ذلك إلى تجرؤ السحقوقه، وتغاضى عن ا

، لإهمـال منـه فحســبتفـريط الفـرد فـي حقـه قـد لا يكـون راجعـا  ه لابـد أن نأخـذ فـي الحسـبان، أنإلا أنـ  

، أو تكفـل الدسـتور لـه بالحمايـة المنشـودةيكـون الدسـتور أو القـانون هـو الـذي تـرك الحـق بـلا حمايـة، ربما ف
                                           

 Manuel Jose Cepeda Espinosa, La Tutela: Materiales y reflexiones راجـع فـي تفصـيلات تلـك الـدعوى فـي:) ١(
sobre su significado (1992) (Summarizing and analyzing the debates that led to the creation of the 

instrument).   ــه  د.وليــد الشــناوي، الطعــون الدســتورية الفرديــة، مرجــع ســابق، فــي: -مــع إيضــاح لســماتها المميــزة-مشــار إلي
  .٣٨-٣٥ص

(2) I Dewa Geda Palguna, Op. Cit., p. 20. 

  .١٢٢ -١١٣ص ، المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق،د.أحمد أبو الوفا نقلا عن:) ٣(



)٦٧( 

انتهاكــه و ، ويصـدر القـوانين اللازمــة لممارسـته الحــق وينفـذوقـد يبــادر المشـرع  ،هـاالمشـرع عــن إنفاذ وتخـاذل

مـن  حينهـا يفلـت ، ولو صدر متفقا مع القـوانين، فإنـهالسلطة التنفيذية اتصدره القرارات التييأتي من جراء 

قابة المشروعية يختلف عـن منـاط رقابـة مناط ر ؛ حيث أن رغم انتهاكه للحقوق الدستوريةرقابة المشروعية، 

  فالأولى تبحث في مخالفة القانون، والثانية تبحث في الخروج على الدستور.  الدستورية،

لأطـــراف  أحـــد الحقــوق الدســتورية ذلــك ينتهــكرغــم ، و يصــدر حكـــم قضــائي ويصــير باتـــا كــذلك ربمــاو   

أمـــام  مثـــل هـــذه الأحكـــامعلـــى  الطعـــن للأفـــراد حـــق القـــوانين القائمـــةكفـــل تلـــم فـــي ذات الوقـــت، ، و الـــدعوى

الإشــكالية  المطالبــة بحقــه، ولكــن وراء عــدمالفــرد  إهمــال يقــفلا  وفــي تلــك الحــالات،المحكمــة الدســتورية، 

  . أو تلك في مواجهة هذه السلطة حقوق الدستوريةالقصور آليات حماية  تكمن في

ـــك،    ـــدعوى الدســـتب لأخـــذلنـــدعو المشـــرع الدســـتوري وانطلاقـــا مـــن ذل ، هـــذه الثغـــرة، لســـد ورية الفرديـــةال

ويكون وجودها دافعا لإيجابية هذا القصور، حتى يتمكن كل فرد في المجتمع من المطالبة بحقه، ومعالجة 

                   كما رأى اهرنج. ،المجتمع يشكل ذلك خذلانا حتى لاالأفراد في حماية حقوقهم الدستورية، 

مـن  لـيس حكـرا علـى سـلطة دون أخـرى، فهـو متوقـع حقوق الأفراد انتهاك على أن الجدير بالتنويه أن  

لحقـوق والحريـات ن؛ ما يتضـمن انتهاكـا لتصدر السلطة التشريعية من القواني فمثلما، أيا من سلطات الدولة

مــن تـأتي  ،مـن مضـمونها إفراغهـاأو تكبــل ممارسـتها لدرجـة هـذه الحقـوق  مـن نطـاقبتشـريعاتها أو أن تقيـد 

اللــوائح والقــرارات اللازمــة  (غيــر الدســتورية)، فتصــدر ينانهــذه القــو بــدورها لتنفــذ ة التنفيذيــة بعــد ذلــك الســلط

وتكـــون  -القائمـــة طالمـــا تطابقـــت قراراتهـــا مـــع القـــوانين- المشـــروعيةبكأنهـــا ملتزمـــة حينئـــذ تبـــدو و ، لتنفيـــذها

بطريـق غيـر بحت تمارسـه الذي أصـستبداد والتسلط، بتطبيقها هذه النوعية من القوانين، قد استغنت عن الا

ثـم يـزداد الطـين فقـد بـات لاسـتبدادها وتسـلطها ظهيـر قـانوني،  ،)غير الدسـتورية (من خلال القوانين مباشر

، ما ترديـا فيـه لسلطتين التشريعية والتنفيذيةا لتشاركالسلطة القضائية هذه النوعية من القوانين  وتطبق ،بلة

  . الإشكاليةصعوبة  لمدى الأمر الذي ينبهنا

 ،السـلطات الـثلاث الدسـتورية علـى أعمـال رقابـةلكـن بيـد الأفـراد وسـيلة أو آليـة فعالـة ليإذا لـم  ومن ثم  

لحكـــم  -وبــلا اســـتثناء-فيمــا يصـــدر عنهــا مـــن أعمــال تشـــريعية أو تنفيذيــة أو قضـــائية، لضــمان مطابقتهـــا 

 الشرعية الدستورية. عن نونية ولا ، فلا حديث حينئذ عن الدولة القا)١(الدستور نزولا على الشرعية الدستورية

تــأتي  للقضــاء الدســتوري،لوســائل الوصــول المباشــر  والمتطلعــة فــإن النظــرة الإيجابيــة ،وعلــى كــل حــال  
                                           

  في الهامش. ٨ص ،١٩٩٥ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  د.) ١(



)٦٨( 

فــي مواجهـــة وصـــول للمحكمــة الدســتورية العليــا، الطــرق الحاليــة التــي تتــيح الالقصــور فـــي مــن أنهــا تكمــل 

لوصول للمحكمة في أحوال كثيرة، تنتهك لحاجة التلبي  إذ ،السلطتين التنفيذية والقضائية على وجه التحديد

أنهـا تـوفر وسـيلة  بالإضافة إلـى .ولا تشملها أطر الحماية الدستورية كما رأينا سلفا، فيها الشرعية الدستورية

التي لا تصـل إليهـا  (grey areas)هامة لحماية الحقوق الدستورية للأفراد لاسيما في "المناطق الرمادية" 

 Existing)الوصـــــول الحاليـــــة لهـــــذه المحكمـــــة أو غيـــــر المحميـــــة بســـــبل الانتصـــــاف الحاليـــــة  طـــــرق

Remedies))١( .   

قـانون الأحكـام القضـائية مـن  ٨٩مـادة ال تنص، على سبيل المثال في سويسرافي نفس الصدد، نجد و   

 ،كمــة الفيدراليــة العليــاتياطيــة أمــام المححبإقامــة الــدعوى الدســتورية الاللمــواطنين يســمح علــى أن ، الفيــدرالي

، ومـن الواضـح أن الـنظم من الأعمال غير الدستورية التى قد تصـدر عـن السـلطات العامـةتهم بهدف حماي

المقارنة تتحدث عن أي انتهاك قادم مـن أيـا مـن السـلطات العامـة ولـيس السـلطة التشـريعية فقـط، يمكـن أن 

  . )٢(يكون محلا لهذه الدعوى

وإن كـان قـد تجاوزهـا - حالـة واقعيـة مـن حـالات انتهـاك الحقـوق الدسـتورية ىهنـا إلـوحري بنا التطرق   

، للأفـــراد الحقوق الدســـتوريةبـــ إخـــلال بعـــض الأحكـــام القضـــائية تتمثـــل فـــي -الـــزمن ومـــا شـــهده واقعنـــا حاليـــا

رغـم أنـه الجهـة - ١٩٤٩المجلـس عـام منـذ رفـض  ،فـي مجلـس الدولـةوتتعلق بإنفاذ حق المرأة فـي التعيـين 

عائشـة راتـب فـي وظيفـة منـدوب  تعيين الأسـتاذة الـدكتورة/ -ة التي أولاها الدستور رقابة المشروعيةالقضائي

قـانوني والدسـتوري المـانع ال مـن انتفـاءرغم عقب تخرجها من كلية الحقوق حينئذ، على الـمساعد بالمجلس، 

الـدعاوى أو القضـاء ، بـل أنـه حتـى وقـت قريـب اسـتمر المجلـس فـي رفـض مثـل هـذه )٣(ةتوليها هذه الوظيفـل

                                           
(1) Gianluca Gentili, A Comparison of European Systems of Direct Access to Constitutional 

Judges: Exploring Advantages for the Italian Constitutional Court, Italian Journal of Public 
Law, Vol. 4, January 2012, Pp.162-163, Available at: http://ssrn.com/abstract=2143089 

(2) E. Federal La Giustizia Costituzionale in Svizzera, in L. Mezzetti (ed), Sistemie Modelli di 
Giustizia Costituzionale (2009). 

، وهــو الحكــم ١٩٥٢فبرايــر  ٢٠ق، جلســة  ٤لســنة  ٣٣حكــم محكمــة القضــاء الإداري، الــدائرة الثانيــة، الطعــن رقــم  راجــع فــي ذلــك:) ٣(
 ١٤٣حكـم محكمـة القضـاء الإداري، الـدائرة الأولـى، الطعـن رقـم  وكذا:كمة برئاسة المستشار/علي السـيد ؛ الذي أصدرته هذه المح

، وهــو الحكــم الــذي أصــدرته هــذه المحكمــة برئاســة الدكتور/عبــد الــرزاق الســنهوري، حــين كــان ٢٢/١٢/١٩٥٣ق، جلســة  ٦لســنة 
أن هـذا الوضـع مسـتمر  وجـدير بالإشـارة:إدارة قضايا الحكومـة. رئيسا لمجلس الدولة، وتضمن رفض تعيين الدكتورة/عائشة راتب ب

ق،  ٧٣لســنة  ٥٢٢٧٧الــدائرة الثانيـة، فــي الطعــن رقــم  -حكـم محكمــة القضــاء الإداري بالقــاهرة  حيــث صــدر حــديثا:لوقـت قريــب؛ 
إلغاء القـرار السـلبي ، برفض الطعن، الذي كانت قد أقامته إحدى خريجات كلية الحقوق بطلب وقف تنفيذ و ٢٠٢٠مايو  ٣١جلسة 

الحكـــم الصـــادر مـــن ذات  وكـــذا:بالامتنـــاع عـــن تســـليم الطاعنـــة ملـــف التعيـــين وقبـــول أوراقهـــا لتعيينهـــا بوظيفـــة منـــدوب مســـاعد ؛ 
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بعــدم قبولهــا، رغــم انتهــاك الحقــوق الدســتورية المقــررة للمــرأة والأفــراد عمومــا، والمتمثلــة فــي المســاواة وعــدم 

التمييز وتكافؤ الفرص؛ إذ تنص المادة التاسعة من الدستور، على التزام الدولـة بتحقيـق تكـافؤ الفـرص بـين 

في تولي الوظـائف  المرأة حقدية عشر من الدستور، على جميع المواطنين دون تمييز، وتنص المادة الحا

) من الدستور التمييز وعـدم المسـاواة، ٥٣، وحظرت المادة (العامة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية

وإن كان هذا الحديث لم يعد له محل بعد تعيين المرأة بالفعل في مجلس الدولـة والنيابـة العامـة، بـل وإتاحـة 

  مها للتقدم لشغل أولى وظائف السلم القضائي بهما. الطريق أما

 لإنفـاذ هـذه الحقـوق، حيـث أهمية الـدعوى الدسـتورية الفرديـة،من مثل تلك الحالات، ندرك ولاشك أننا   

 فـي مواجهـة السـلطة القضـائيةفـي الرقابـة الدسـتورية أمام جهة الرقابة الدستورية، لإنـزال ولايتهـا فتح الباب ت

يعصف القضاء ذاته بالحقوق  أنه من الممكن أنكمثال على تطرقنا لهذه الحالة؛ قد أننا  نوهولعلنا نذاتها. 

فضـلا عـن ف، طالمـا أنهـا تنتهـك الدسـتور، هنـا عـن حجيـة الأحكـام القضـائية حـديثلا بالتأكيد الدستورية، و 

لـى فـي النظـام القـانوني وهو القـانون الأع مخالفا للدستورأيا ما كان أن الشرعية الدستورية تأبى بقاء عملا 

، وتتحــرى ســوف تعمــل رقابتهــا فقــط علــى مــدى دســتورية الحكــمالعليــا هنــا المحكمــة الدســتورية ، فــإن للدولــة

                                                                                                                                    
، بـرفض الطعـن الـذي كانـت قـد أقامتـه إحـدى خريجـات ٢٠٢٠أكتوبر  ٣١ق، جلسة  ٧٣لسنة  ١٢٩٧٢المحكمة، في الطعن رقم 

يذ وإلغاء قرار المدعى عليهم بقصر الإعلان عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد على كلية الحقوق بطلب وقف تنف
الدائرة  -حكم المحكمة الإدارية العليا  وكذا:خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دون إضافة "وخريجات" للإعلان ؛ 

عليا، بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري، وهو الطعن الذي كانت قضائية  ٦٠لسنة  ٣٠١٠٥الثانية موضوع، في الطعن رقم 
قد أقامته إحدى خريجـات كليـة الحقـوق بطلـب وقـف تنفيـذ وإلغـاء القـرار السـلبي بالامتنـاع عـن تسـليم الطاعنـة ملـف التعيـين وقبـول 

المصــرية بقيادتهــا الحكيمــة قــد انتصــرت فــي هــذه أوراقهــا لتعيينهــا بوظيفــة منــدوب مســاعد. إلا أنــه حــري بنــا الإشــارة إلــى أن الدولــة 
الصدد لمبادئ المساواة وعدم التمييز، وأعلنت دعمها تمتع المرأة بحقها في تولي الوظائف القضائية المختلفـة، وأعلـن السـيد رئـيس 

وزير العـدل بالتنسـيق الجمهورية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف يوم الثامن مـن شـهر مـارس مـن كـل عـام،  توجيهـه لـ
مع كل مـن مجلـس الدولـة والنيابـة العامـة للاسـتعانة بـالمرأة بهمـا تفعـيلا للاسـتحقاقات الدسـتورية فـي هـذا الشـأن تفعـيلا كـاملا، وقـد 

، بفتح الباب أمام عضوات النيابـة الإداريـة وقضـايا ١٤/٣/٢٠٢١بتاريخ  ٢٠٢١لسنة  ٢بادر مجلس الدولة، وأصدر الإعلان رقم 
لة للنقل إلى المجلس في درجتي مندوب ونائب، بعد اسـتيفاء الشـروط المعلـن عنهـا، وتـم نقلهـن بالفعـل لمجلـس الدولـة، وصـدر الدو 

قرار رئيس الجمهورية بذلك، وأعقـب ذلـك قـرارا آخـر بتعيـين عـدد آخـر مـن عضـوات قضـايا الدولـة والنيابـة الإداريـة بمجلـس الدولـة 
) ونائب، وكانت النيابـة العامـة قـد حـذت حـذو مجلـس الدولـة فـي نفـس الصـدد؛ بنقـل إحـدى بوظيفتي مستشار مساعد من الفئة (ب

عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة، وتبع ذلك صدور القرار بنقلهن للعمل في القضاء في وظيفتـي قـاض ورئـيس محكمـة مـن الفئـة 
الحد، فقـد أعلـن كـلا مـن مجلـس الدولـة والنيابـة العامـة عـن  ب، نقلا من النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بل لم يقف الأمر عند هذا

للتعيـين فـي بدايـة السـلم القضـائي بـالجهتين لأول مـرة فـي تاريخيهمـا، لتطـوى بـذلك  -٢٠٢١دفعـة -قبول خريجـات كليـات الحقـوق 
جديـدا، بعنـوان: المـرأة  صفحة من عقود من عدم المساواة وتكـافؤ الفـرص بالنسـبة للمـرأة فـي هـذا الصـدد، وحتـى يشـكل هـذا تاريخـا

  المصرية في صروح العدالة.
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  . لحقوق أو الحريات المكفولة دستوريا، دون التطرق لموضوع القضية الأصليةلمدى انتهاك 

الـذي كرسـته المـادة  حـق الـدفاعمـن الأحكام القضائية  يمكن أن تنال بعض بذات الموضوع، واتصالا  

وهو من الحقوق الأساسية التي تنص عليها الدساتير لكفالة حق الأفـراد فـي الـرد  من الدستور الحالي، ٩٨

يصــير الحكــم باتــا لا يقبــل  وقــدعلــى مــا يوجــه إلــيهم مــن اتهامــات ســواء فــي المجــال الجنــائي أو التــأديبي، 

حينئــذ تتضــح و ، رغــم أنــه ينتهــك حقــوق الــدفاع، العاديــة طــرق الطعــن العاديــة وغيــر الطعــن بــأي طريــق مــن

لـن يتـأت  إلا أن ذلـك، للتمتع بالحماية الدستورية لحقوقهم واقعا لا كلامـاضرورة إتاحة الفرصة أمام الأفراد 

ـــدعوى ـــر ال ـــار أن المحكمـــ الدســـتورية إلا عب ـــة، لاســـيما إذا أخـــذنا فـــي الاعتب ـــا وفقـــا الفردي ة الدســـتورية العلي

ذاتهـا،  السـلطة القضـائيةمسـتقلة عـن مـن الدسـتور)،  ١٩١ي جهة قضائية قائمة بذاتها (المادة ه، للدستور

 بــل أننــافهــي لا تنتمــي إلــى أيــا مــن جهتــي القضــاء فــي مصــر (ســواء القضــاء العــادي أو القضــاء الإداري) 

فـض  ث منـوط بهـاحيـتنـازع، المحكمة  تعد رأينا أنه وفقا للاختصاص المعهود إليها وفقا للدستور والقانون،

  . )١(حالة التنازع الإيجابي أو السلبي بين جهات القضاء

بحقـــوق الأفـــراد  أحيانـــا تعصـــفالتـــي ، العديـــد مـــن القـــرارات الإداريـــةلـــو طالعنـــا  ،ولـــن يختلـــف الحـــال  

 بصــدورهامــن مشــروعية هــذه القــرارات، رغم هنــا نوضــح بأنــه علــى الــ، و التــي كفلهــا الدســتور لهــم وحريــاتهم

، وفـي لأحـد الحقـوق الدسـتورية أحيانـا تأخـذ طريقهـا للتنفيـذ، رغـم انتهاكهـاإلا أنهـا  حكام القانون،متفقة مع أ

لا يمكن إخضاعها لرقابة الدستورية إلا من خـلال المحكمـة الدسـتورية العليـا التـي تسـتأثر بـذلك  تلك الحالة

انوني القـائم لا يسـمح بـالطعن وهـو لـيس بـالأمر الممكـن ولا المتـاح، حـال أن النظـام الدسـتوري والقـحصرا، 

، علــى القــرارات الإداريـــة أمــام المحكمــة الدســـتورية العليــا حتــى لـــو كانــت تنتهــك الحقـــوق الدســتورية للأفـــراد

         واستنفدت طرق الطعن عليها. 

عدم وجود شرعية دستورية من  لإقامة الدليل على يكفيوينبغي التأكيد على أن عدم ضمان الحقوق،   

الصـادر الفرنسـي مـن إعـلان حقـوق الإنسـان والمـواطن  ١٦نصت المادة إذ فرنسا،  كذا قيل فيهالأساس؛ 

على أن: "أي مجتمع لا يكفل فيه ضمان الحقوق ولا يحدد فيه الفصل بين السلطات، ليس له  ١٧٨٩عام 

  . )١(قيل بأن القاضي هو الشخص القادر على ضمان الحقوقو ، )٢(دستور"

                                           
مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا الصـادر  ٢٥؛ والمـادة  ٢٠١٤من دستور مصر المعدل الصادر عـام  ١٩٢راجع: المادة ) ١(

  .١٩٧٩لسنة  ٤٨بالقانون رقم 
(2) Article 16;  of Declaration of Human and Civil Rights of 26 August 1789, States: Any society 

in which no provision is made for guaranteeing rights or for the separation of powers, has no 
= 
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لقضـاء هـو المـلاذ الآمـن لحمايـة الحقـوق الدسـتورية، والقـادر علـى ذلـك، وكـان وعلى ذلـك، فـإذا كـان ا  

ضــمان حمايــة الحقــوق، مــن دلائــل وجــود الدســتور حيــا وواقعــا معاشــا، ولــيس حبــرا علــى ورق، فــإن تمهيــد 

طريق الوصول إليه، لهو أمر لازم، ولا مفـر منـه، ومتطلـب هـام لحمايـة الدسـتور، ويتحقـق ذلـك مـن خـلال 

ارســة الأفــراد لحــق التقاضــي، وهــو الحــق الــذي يجــب أن يحــرر مــن كــل القيــود، فالقضــاء أصــبح تيســير مم

شــريكا أساســيا فــي عمليــة التنميــة والتحــول لدولــة عصــرية حديثــة، بــل أن اســتقلاله وحيدتــه ونزاهتــه وتلبيتــه 

ة هنــا هــي: مقولــ (Burdeau)الحاجــة المتزايــدة للعدالــة، بــات دلــيلا علــى هــذا التحضــر، وللفقيــه الفرنســي 

، والأمــن هنــا يقصــد بــه تــأمين حقوقــه )٢(ضــمان لأمــن الفــرد بعــد حيــدة القــانون، إلا بوجــود قضــاء عــادل لا

  أهمية كل وسيلة تمهد طريق الوصول للقضاء. وحرياته، وهو الأمر الذي يعزز من 

ــــوق الإنســــان   ــــة لحق ــــة المصــــرية للاســــتراتيجية الوطني ــــه مــــع إطــــلاق الدول ــــك عمــــا ســــبق، فإن ، )٣(ناهي

خطـة الزمنيـة الموضـوعة لهـا، فمـا ورد لدون الالتفـات ل- تشكله هذه الخطوة مـن تطلـع لمسـتقبل أفضـل وما

اعتبـــرت هـــذه  إذ، -بهـــا مـــن حقـــوق هـــو المعتبـــر بالنســـبة لموضـــوعنا، ونســـعى لحمايتـــه عبـــر هـــذه الـــدعوى

علـى تعزيـز احتـرام حقـوق  الاستراتيجية أن بناء مصر الحديثة، وتحقيق الإستقرار والتنمية المستدامة، يقـوم

ـــة للدولـــة المصـــرية، والتـــي عبـــرت عنهـــا "اســـتراتيجية التنميـــة  الإنســـان، واعتبـــرت أيضـــا أن الرؤيـــة التنموي

ترتكــز علــى إنفــاذ الحقــوق الأساســية للإنســان باعتبارهــا محــور التنميــة،  )٤("٢٠٣٠المســتدامة: رؤيــة مصــر 

لـة لحقـوق الإنسـان، تسـعى للنهـوض بحقـوق الإنسـان وكانـت هـذه الوثيقـة هـي أول اسـتراتيجية وطنيـة متكام

ــــة والثقافيــــة، وســــواء وردت بالدســــتور أو  فــــي كــــل الميــــادين: المدنيــــة والسياســــية، والاقتصــــادية والاجتماعي

التشـــريعات الوطنيـــة أو المواثيـــق والاتفاقيـــات الدوليـــة والإقليميـــة، التـــي انضـــمت لهـــا الدولـــة المصـــرية، فـــإن 

حــو إنفــاذ هــذه الاســتراتيجية، حتــى لا تكــون مجــرد وثيقــة لا قيمــة لهــا علــى أرض الأمــر جــدير بالاهتمــام ن

                                                                                                                                    
Constitution. 
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ــك:) ٣( ــا الدائمــة لحقــ راجــع فــي ذل ســبق ، ٢٠٢١التــي أطلقــت فــي ســبتمبر وق الإنســان، وثيقــة الاســتراتيجية التــي أطلقتهــا اللجنــة العلي
  اللإشارة إليها.

رؤيــة مصــر ، علــى موقــع وزارة التخطــيط والتنميــة الاقتصــادية المصــرية: ٢٠٣٠راجــع اســتراتيجية التنميــة المســتدامة: رؤيــة مصــر ) ٤(
٢٠٣٠ (mped.gov.eg)   
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  . )١(الواقع

وتتضح أهميـة هـذا الطـرح، إذا أخـذنا فـي الاعتبـار مـا تضـمنته هـذه الاسـتراتيجية مـن نصـها علـى أن    

ر المصـري ، وأن الدسـتو )٢(القضاء هو وسيلة الانتصاف الأساسية لإنفاذ حقوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية

تكفــل بحمايـــة هــذه الحقـــوق والحريــات، مـــن خــلال الرقابـــة القضــائية علـــى دســتورية القـــوانين، التــي أســـندها 

للمحكمة الدستورية العليا، وهو الأمر المعتبر بلاشك، ولكن لاشك أنه ينقصه إنفاذ هـذه الحقـوق والحريـات 

يتحقــق إلا باســتحداث الــدعوى الدســتورية فــي مواجهــة الســلطتين التنفيذيــة والقضــائية، وهــو الأمــر الــذي لــن 

الفرديــة، كوســيلة لعــرض أيــة انتهاكــات لهــذه الاســتراتيجية الوطنيــة علــى المحكمــة الدســتورية العليــا منصــة 

  القضاء الدستوري في مصر.

 فإنهـا، لحقـوق الإنسـان إلى أنه بإطلاق الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية نشيرالصدد،  ذاتوفي   

إذ أن المــادة ، )٣(١٩٩٦"وثيقــة الحقــوق" التــي نــص عليهــا دســتور جنــوب أفريقيــا الصــادر عــام  مــن نمــوذج

"تعـد وثيقـة الحقـوق حجـر الزاويـة للديمقراطيـة  السابعة منه بعنوان: "وثيقة الحقوق"، جاء نصها على أن:

للكرامـة الإنسانسـة  في جنوب أفريقيا، وترسخ حقوق جميع المواطنين في بلدنا وتؤكد على القيم الديمقراطية

  ونصت المادة الثامنة من هذا الدستور بعنوان: "التطبيق"، على أن:والمساواة، والحرية. 

وتلتـزم بهــا الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية وكــل تسـري وثيقــة الحقــوق علــى كــل القــوانين،  -١

 . أجهزة الدولة

  ، ...". كل نص في وثيقة الحقوق ملزم لأي شخص طبيعي أو اعتباري -٢

                                           
بالإشارة هنا أن الأستاذ الدكتور/ سليمان عبد المنعم، قد تناول في ثلاث مقالات هذه الاستراتيجية، جاءت بعنوان: قراءة في  جدير) ١(

و  ١٨، منشــورة بجريــدة الأهــرام المصــرية بتــاريخ ٢٠٢١ســبتمبر  ١١الاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان، بمناســبة إطلاقهــا يــوم 
عل أهم ما جاء فيها، ما كتبه سيادته من أن أحـد ركـائز إنفـاذ هـذه الاسـتراتيجية هـي اسـتحداث ، ول٢/١٠/٢٠٢١و  ٢٥/٩/٢٠٢١

آليات عمل ناجزة لتنفيذ ما تضمنته على أرض الواقع، ونرى مـن جانبنـا أن الـدعوى الدسـتورية الفرديـة يمكـن أن تكـون آليـة ناجحـة 
اف بموجبهـا نـاجزا، حتـى نتلافـى مـا تخـوف منـه سـيادته مـن سـلبيات في هذا الإطار، بشرط أن يكون اللجوء إليها ميسـرا، والإنتصـ

الأهــرام  -) ٣ــــ ١قــراءة فــى الإســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان (العدالــة البطيئــة. المقــالات الــثلاث متاحــة علــى الــروابط الآتيــة: 
و   (ahram.org.eg)الأهرام اليومي -) ٣ــ ٢قراءة فى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (و   ahra)(m.org.egاليومي

   (ahram.org.eg)الأهرام اليومي -) ٣ــ ٣نية لحقوق الإنسان (قراءة فى الإستراتيجية الوط
  راجع في ذلك: الصفحة الخامسة من هذه الاستراتيجية، سبق الإشارة إليها.) ٢(
(المعــدل  ١٩٩٦جنــوب أفريقيــا Constitute- علــى الــرابط التــالي: ، ٢٠١٢حتــى آخــر تعديلاتــه عــام راجــع مــواد هــذا الدســتور ) ٣(

  ، سبق الإشارة إليه.(constituteproject.org)) دستور٢٠١٢



)٧٣( 

لكـل شـخص ممـن ورد " ) مـن ذات الدسـتور بعنـوان: "إنفـاذ الحقـوق"، علـى أن:٣٨ونصت المادة (  

الــواردة فــي وثيقــة  ذكــرهم فــي هــذا القســم الحــق فــي اللجــوء إلــى محكمــة مختصــة، بــزعم أن حقــاً مــن الحقــوق

مناسـب، بمـا فـي ذلـك ي الحقوق قد تم انتهاكه أو يتعرض للتهديد، ويجوز للمحكمة أن تأمر بتدبير انتصاف

  : الإقرار بالحقوق. وفيما يلي الأشخاص الذين يجوز لهم اللجوء إلى المحكمة

  أ. أي شخص يتصرف مباشرة مصلحة له؛

  ب. أي شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر غير قادر على أن يتصرف نيابة عن نفسه؛

  حتهم؛ج. أي شخص يتصرف بصفته عضوا في جماعة أو طبقة من الأشخاص أو لمصل

  د. أي شخص يتصرف من أجل المصلحة العامة؛ 

   ه. أي اتحاد يتصرف نيابة عن أعضائه.

) مــن هــذا الدســتور اختصاصــات المحكمــة الدســتورية، والتــي اعتبرتهــا أعلــى ١٦٧ثــم جــاءت المــادة (  

يتـــيح التشـــريع الـــوطني أو "... /أ)، ونصـــت تلـــك المـــادة علـــى أن: ١٦٧/٣محكمـــة فـــي الجمهوريـــة (المـــادة 

  ة: من المحكمة الدستوري قواعد المحكمة الدستورية لأي شخص، إذا كان ذلك في مصلحة العدالة وبإذن

  أ. عرض الأمر مباشرة على المحكمة الدستورية؛ أو 

   ب. استئناف أي حكم صادر عن أية محكمة أخرى مباشرة إلى المحكمة الدستورية.

لـــتكن الآليـــة  ، وإقـــرار الـــدعوى محـــل الدراســـة؛نـــدعو المشـــرع المصـــري لانتهـــاج هـــذا الـــنهجومـــن هنـــا    

عمال الأدعوى تقام في مواجهة  وهي، كافة في مواجهة السلطات العامة الحقوق الدستوريةالضامنة لإنفاذ 

بهدف فحص مدى دستوريتها من زاوية وجود انتهاك للحقـوق الدسـتورية  العامة، السلطاتالتي تصدر عن 

، فغايتهـا أولا وأخيـرا تـأمين الشــرعية القــائمين بأعبـاء هـذه السـلطات مـن عدمـه، ولـيس لهـا علاقـة بأشـخاص

ـــا ألزمـــت  ـــة مـــن دســـتور جنـــوب أفريقي ـــا المـــادة الثامن ـــات الأفـــراد، فكمـــا رأين ـــة حقـــوق وحري الدســـتورية وحماي

 ١٦٧وكـــذا المـــادة  ٣٨الســـلطات الـــثلاث وكافـــة أجهـــزة الدولـــة بوثيقـــة الحقـــوق، وكفـــل الدســـتور فـــي المـــادة 

  فاذ الحقوق الواردة بهذه الوثيقة. ضمانات إن

فــي فقرتهــا الثالثــة  ١٩٤٩وفــي ذات الإطــار، نجــد المــادة الأولــى مــن الدســتور الألمــاني الصــادر عــام   

بوصـفها قانونـا يطبـق ... على أن تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذيـة والقضـائية بـالحقوق الأساسـية تنص 

علــى أنـه: إذا انتهكـت أحـد السـلطات العامــة كـذلك رتهـا الرابعـة المـادة التاسـعة عشــر فـي فق ، وتـنصمباشـرة

حقــوق أي شــخص، يجــوز لــه اللجــوء للمحــاكم، ويكــون ذلــك أمــام المحــاكم النظاميــة، إن لــم يكــن هنــاك داع 



)٧٤( 

كوســــيلة أخيــــرة ، وفــــي تلــــك الحالــــة الأخيــــرة تحــــل الشــــكوى الدســــتورية للجــــوء إلــــى محكمــــة مختصــــة أخــــرى

/أ ٩٣/٤ق الأساســية، بمعرفــة المحكمــة الدســتورية الاتحاديــة، اســتنادا للمــادة (احتياطيــة) للانتصــاف للحقــو 

  من هذا الدستور. 

الوسـيلة الأكثــر هــي  الـدعوى الدســتورية الفرديـة يـأت مــن فـراغ، القـول بــأنلــم بمـا ســبق، فإنـه  وارتباطـا  

  : )١(، للأسباب التاليةلدستوريةفعالية لحماية الحقوق ا

من أيـا مـن السـلطات  ة ضد انتهاكات الحقوق الدستوريةانتصاف قضائيوسيلة هذه الدعوى  تعتبر -١

أمـام المحكمــة المختصـة بنظرهـا، وهــي  عــوى قضـائية يقيمهـا أحــد الأفـراد،د، فهـي العامـة (الـثلاث)

انتهــــاك أحــــد الحقــــوق أو يكــــون موضــــوعها فــــي الغالــــب المحكمــــة المختصــــة برقابــــة الدســــتورية، و 

الـذي انتهـك ، وغايتها إلغاء العمـل على هذا الحق نص الدستورا غالبالحريات الدستورية، وسندها 

 الأمر الذي يجعلها وسيلة فعالة في حماية الحقوق والحريات. ، حقوق الفرد الدستورية

مــــدى دســـتورية العمــــل المطعــــون عليــــه فقـــط، دون المســــائل القانونيــــة الأخــــرى مـــل علــــى بحــــث تع -٢

لأهــم هــو مــدى وجــود انتهــاك للحقــوق والحريــات ، فشــاغلها االأصــليةالمرتبطــة بموضــوع القضــية 

، المرتبطـة بموضـوع القضـية الأصـلية، بغض النظر عن التفصـيلات الأخـرى من عدمه الدستورية

 وهو ما يؤكد فعاليتها في مجال حماية الحقوق الدستورية. 

ية، أمــام المحكمــة الدســتور مباشــرة ، إقامتهــا متضــرر مــن انتهــاك حقوقــه الدسـتوريةيمكـن للشــخص ال -٣

مثل أسـلوب  على القوانين رقابة الدستوريةعلى خلاف الأساليب المعتادة في دون مراحل وسيطة، 

قبــل التوجــه بالمســألة  الــدفع بعــدم الدســتورية الــذي يفتــرض تــداول قضــية مــا أمــام محكمــة قضــائية

الــذي  ،للمحكمــة الدسـتورية المقــرر للمحـاكم عمومــا ، وطريــق الإحالـةالدسـتورية للمحكمــة الدسـتورية

 يفترض وجود نزاع متداول أمام هذه المحاكم. 

الشـــخص المضــرور مـــن جبــر الضــرر الـــذي وقــع علــى  هــذه الـــدعوى يمكــن للمحكمــة التـــي تنظــر -٤

، وإبطـال مفعولـه، الـذي انتهـك أحـد حقوقـه ، بإلغـاء العمـلبأن تعيد له حقـه؛ انتهاك حقوقه وحرياته

 . فضلا عن تعويضه، إن رأت المحكمة ذلك

عـن غيرهـا بهـا هـذه الـدعوى، وتميزهـا الخصـائص التـي تتسـم  وليس أدل علـى هـذه الفعاليـة، مـن          

                                           
(1) Gerhard Dannemann, Op. Cit., p.142. 



)٧٥( 

  : )١(وهي من آليات الوصول لجهة الرقابة الدستورية،

مـــن خـــلال إتاحـــة الطريـــق أمـــامهم  ،فـــي التقاضـــي للأفـــراد حـــق الدســـتوريالإنفـــاذ هـــا بموجبيمكـــن  -١

 الطبيعي للمسألة الدستورية. باعتبارها القاضي  ،للوصول للمحكمة الدستورية

 تضمنهاالتي ، و من الحماية القضائية الدستوريةقوي سياج لحقوق والحريات ل أيضا يتوفربموجبها  -٢

وحجية لأحكامها ملزمـة وضمانات استقلال، دستورية بما لها من سلطات ، لها المحكمة الدستورية

قبــل أيــا مــن الســلطات العامــة، فضــلا عتــداء عليهــا مــن الا مغبــةويقيهــا ذلــك لكافـة ســلطات الدولــة، 

 حال حدوثه.  درء هذا الاعتداءعن إمكانية 

قـد يتحملهـا المتقاضـين، مـن جـراء العدالـة التـي معانـاة الالطريق على  من خلال استعمالهاينقطع و  -٣

ــــوق  ــــوقهم الدســــتورية؛ حالمــــا اقتصــــرت الحمايــــة الدســــتورية للحق ــــي قــــد تعصــــف بحق البطيئــــة، والت

توفر هذه الدعوى  غير مباشرة، في حين سبل انتصافسائل التقليدية، وجميعها والحريات على الو 

 بالعدالة الدستورية دون إجراءات وسيطة. من خلاله تمتع الأفراد يطريقا مباشرا 

لتطبيـــق  نـــزاع قضـــائيتفتـــرض نشـــوء  علـــى القـــوانين ا كانـــت الوســـائل التقليديـــة لرقابـــة الدســـتوريةإذ -٤

حتى يمكـن تفعيلهـا، فـإن مـن شـأن انتظـار ذلـك أحيانـا  ،خضع لهذه الرقابةالقوانين واللوائح، التي ت

ي انتهكـت حقـوقهم الدسـتورية أو يعتقـدون ذلـك، ذالـ بـالمراكز القانونيـة لهـؤلاء الأفـراد الضررإلحاق 

الأفــراد التأكــد  أنــه بوســعوهــو مــا لا يتوقــع حدوثــه حــال إتاحــة الــدعوى الدســتورية الفرديــة؛ بســبب 

 وإثارتهـا ثمـة نزاعـات قضـائيعلـيهم ، حتـى قبـل تطبيقهـا للدسـتوربقـة هـذه القـوانين مـن مطامباشرة 

كل هذه الخصائص تتسـاند (وذلك يجسده نموذج الدعوى الدستورية الفردية في صورتها المجردة). 

مـع بعضـها، لتســاهم فـي فعاليـة الــدعوى فـي مواجهـة الســلطات العامـة، وهنـا المقصــود أعمـال هــذه 

  الأشخاص القائمين عليها، ولا حتى السلطات ذاتها. السلطات، وليس 

ويمارسـوها ، ليتمتـع بهـا أصـحابهاحقـوق الأفـراد غايـة فـي ذاتهـا، إنمـا وضـعت مـا وحيث لم تكن يومـا   

حـق  بتيسيرذلك لن يتحقق إلا و ، واجبإنفاذها ضرورة، وحمايتها  يعني أنبما طالما كانوا أحياء يرزقون، 

لــه القضــائية  الضــمانةالوجــه الأول، فــإن  هــوالحــق  اعتبرنــا، فــإذا قــات أو قيــوددون معو التقاضــي بشــأنها، 

  . )١( ،)٢(هي الوجه الآخر

                                           
  .يسري محمد العصار، الدعوى الدستورية المباشرة، مرجع سابق د.) ١(
  .٥١ص المر، مرجع سبق ذكره ،المستشار الدكتور/عوض ) ٢(
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ســبانيا إ ألمانيــا و مثــل الآليــة فــي نظمهــا الدســتورية والقانونيــة،  دول كثيــرة هــذه أقــرتمــن أجــل ذلــك، و   

بسياج من الوسائل والآليـات رها دساتيأحاطت  حيثوالنمسا والبرتغال وغيرها من النظم الدستورية الغربية، 

 وســيلة، وجعلــت مــن الــدعوى الدســتورية الفرديــة تضــمنتهاالكفيلــة بحمايتهــا وصــون الحقــوق والحريــات التــي 

التي القضائية  ، لتضحى بحق أهم الضمانات)٢(دستورية، ومرحلة أخيرة لحماية الحقوق والحرياتانتصاف 

   .حقوق والحريات الدستوريةإنفاذ التضع الدساتير موضع التطبيق، وتضمن 

والمسـتوى فـي حمايـة الحقـوق والحريـات،  ، ودورهالتعرف على القضاء الدستوري المقارنبل أنه يمكن   

 ،)٣(تحقيـق تلـك الحمايـةمـن هـذا القضـاء  التـي تمكـنالوسـائل  من خـلال دراسـة؛ في هذا المجال الذي بلغه

تعـددت مـا بـين وسـائل مباشـرة  والتـيلموضـوع، الجانـب الأساسـي فـي ا إليـه هـيوسائل الوصول  فأصبحت

كــــان أهمهــــا علــــى الإطــــلاق؛ الــــدعوى الدســــتورية الفرديــــة، إذ أنهــــا تجعــــل القضــــاء وأخــــرى غيــــر مباشــــرة، 

  . )٤(كأنه متحدث باسم الجماهيرو  يبدوالدستوري، 

أرادت  تيلدولة المصرية، وهي تنطلق اليوم نحو المستقبل، لا تقل عن الدول المتحضرة الإن اونقول   

 ندعوها ولذا وأتاحت سبل حمايتها للأفراد، ،وأقامت أسسها الراسخةالدولة القانونية وجود  -منذ زمن بعيد-

من اجل حمايـة الدسـتور  رقابة الدستوريةلالدعوى الدستورية الفردية، أسلوبا لوإقرار  ،للاهتداء بتلك الوسائل

  في مواجهة السلطات الثلاث. 

   الثالثالمطلب 

  استنفاد سبل الانتصاف الأخرى شرط 

   قبول الدعوىل كمتطلب لازم

لهذه الدعوى في النظم القضائية الدستورية المقارنة، فإذا اعتـدنا وفقـا للقـوانين جئنا إلى الشرط المميز   

على اشتراط توافر الصفة والمصلحة لقبول الـدعوى، بـافتراض وجـود  -عموما-الحاكمة للأنظمة القضائية 
                                                                                                                                    

فــي فقرتهــا الثالثــة علــى أن: تلتــزم الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة  ١٩٤٩نصــت المــادة الأولــى مــن الدســتور الألمــاني الصــادر عــام ) ١(
قرتهـا والقضائية بالحقوق الأساسية التالية بوصفها قانونا يطبق مباشرة. والحقـوق الأساسـية هـي ونصـت المـادة التاسـعة عشـر فـي ف

الرابعـــة علـــى أنـــه: إذا انتهكـــت أحـــد الســـلطات العامـــة حقـــوق أي شـــخص، يجـــوز لـــه اللجـــوء للمحـــاكم، ويكـــون ذلـــك أمـــام المحـــاكم 
  النظامية، إن لم يكن هناك داع للجوء إلى محكمة مختصة أخرى ...

  .٤٨٧ص محمد علي حسونة، مرجع سبق ذكره، د.) ٢(
  .٤٩٧ص المرجع السابق،) ٣(
  .٥٥٠ص لدكتور/عوض المر، مرجع سبق ذكره،المستشار ا) ٤(



)٧٧( 

، فإن الدعوى محل دراستنا؛ تنفرد بهذا الشرط من بين الدعاوى القضائية بصفة عامة، لتكون محل للدعوى

مقبولة أمـام القضـاء الدسـتوري، وقـد اتفقـت غالبيـة الـنظم المقارنـة علـى ذلـك، باسـتثناء محـدود سـنعرض لـه 

  في موضعه بإذن االله. 

لمــؤداه مـن ألفاظـه، وهـو أنـه يلــزم  ولأول وهلـة، لعـل المقصـود مـن هــذا الشـرط متصـورا وواضـحا، وفقـا  

باعتبـار -لقبول الدعوى الدستورية الفردية، إذا ما كان محلها أيا من القرارات الإدارية أو الأحكام القضائية،

، أن -أن هــذين الفئتــين مــن أعمــال الســلطات العامــة قــد يكونــا محــلا لطعــن قضــائي أمــام المحــاكم الأخــرى

  المتاحة له، وهي هنا طرق الطعن المقررة.  يستنفد المدعي كافة سبل الانتصاف

فالقرار الإداري ينتصف منه بدعوى الإلغـاء، وكـذا دعـوى التعـويض التـي يخـتص بهمـا مجلـس الدولـة   

في مصر، على أن الانتصاف هنا يشمل درجات الطعـن علـى الأحكـام التـي تصـدر فـي هـاتين الـدعويين، 

محكمــة طعــن) أو المحكمــة الإداريــة العليــا، أمــا الأحكــام ســواء كــان طعنــا أمــام محكمــة القضــاء الإداري (ك

، فينتصــف منهــا بـالطعن عليهــا بطــرق الطعــن -بخــلاف الدســتورية بـالطبع-الصـادرة عــن المحــاكم الأخـرى 

العاديـــة (الاســـتئناف والـــنقض) وغيـــر العاديـــة (كالتمـــاس إعـــادة النظـــر)، حتـــى تضـــحى الـــدعوى الدســـتورية 

  الفردية مقبولة. 

بلاشك سواء كانت الدعوى أقامها أحـد الأفـراد أو إحـدى الهيئـات أو الأجهـزة التـي قـد يـتم  وهذا ينطبق  

  منحها حق إقامة هذه الدعوى، فالحكمة من هذا الشرط قائمة في الحالتين. 

في حالة القوانين؛ إذا ما كانت محلا لتلك الدعوى، فلا يتصور وجـود هـذا الشـرط  وجدير بالإشارة أنه  

، ســـواء أقامهـــا الأفـــراد أو أيـــا مـــن الهيئـــات أو الأجهـــزة فـــي الدولـــة التـــي لهـــا حـــق إقامـــة هـــذه )١(بالنســـبة لهـــا

الدعوى، وذلك يرجع إلى أنه لا انتصاف من القـوانين إلا أمـام المحكمـة الدسـتورية العليـا، دون أي محكمـة 

لا القضــاء الدســتوري، أخــرى، وبالتــالي لا توجــد جهــة يمكنهــا النظــر فيمــا يتضــرر منــه الأفــراد مــن القــوانين إ

وهو السائد في الأنظمة المقارنة، ومن ثم لـن يكـون هنـاك انتصـاف بـدون اللجـوء إليهـا، فـلا يشـملها تناولنـا 

  لهذا الشرط. 

قـــــي لـــــه، فـــــي الطبيعـــــة الاحتياطيـــــة أن هـــــذا الشـــــرط يجـــــد مصـــــدره أو الأســـــاس المنط ولعلـــــه واضـــــحا  

فهــي ليســت بــدعوى موضــوعية، يســعى رافعهــا للمطالبـــة ، الاســتثنائية لتلــك الــدعوى، كمــا تعرفنــا عليهــا أو

بحقوقـــه، إنمـــا هـــي دعـــوى احتياطيـــة، يلـــوذ بهـــا الأفـــراد للوصـــول للقضـــاء الدســـتوري، عنـــدما تخفـــق وســـائل 

                                           
(1) I Dewa Gede Palguna; Op. Cit., P.11. 
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 الانتصاف الأخرى في حماية حقوقهم (الدستورية). 

وى دسـتورية، ومن الممكن أن يتنازع مع مفهوم هذا الشرط، قول آخر مؤداه؛ أن هذا الـدعوى هـي دعـ  

تعنــي بمــدى مطابقــة أعمــال الســلطات العامــة علــى أحكــام الدســتور، نــزولا علــى مبــدأ ســمو الدســتور، مــن 

خلال استنهاض ولاية القضـاء الدسـتوري فـي هـذا الشـأن، باعتبـاره المخـتص دون غيـره بالرقابـة الدسـتورية، 

لاســتنفاد طـرق الطعــن  -الدسـتوريةإذا مـا كــان هنـاك انتهـاك للحقــوق والحريـات -ولـذا يجـب عــدم الانتظـار 

المتاحــة، فالعمــل محــل الــدعوى فــي كــل الأحــوال مخــالف للدســتور، وجهــة الانتصــاف هنــا المختصــة هــي 

القضـــاء الدســـتوري، واختصاصـــها الحصـــري بالرقابـــة الدســـتورية يفتـــرض أن يحـــول دون المحـــاكم الأخـــرى 

ابـة الدسـتورية دون سـند بالاختصـاص الـولائي والتعرض لحسم هذه المخالفـة، لأنـه حينهـا سـيكون تنـاولا للرق

  من الدستور أو القانون. 

ولكن إذا كان ذلك صحيح نظريا، إلا أنه من الناحية العملية، إن أخذنا بمؤداه على إطلاقه لـن يـؤتي   

بخير، فلـن يتـردد الأفـراد فـي اللجـوء للمحكمـة الدسـتورية العليـا فـي كـل مـا يمـس حقـوقهم وحريـاتهم، تـاركين 

، ولكن سيؤدي حتما إلى شل -وإن كان ذلك تعلقا منهم بالمحكمة العليا في البلاد-ة المحاكم الأخرى ساح

حركتهــا وتعطيــل وظيفتهــا بلاشــك، لاســيما وأن مضــامين الحقــوق والحريــات الدســتورية مــن الاتســاع لفظــا 

-دسـتورية فرديـة ومعنىً، ما يجعل الأعمال التي تصدر عـن السـلطات العامـة وتتعلـق بهـا، محـلا لـدعوى 

فــي أحــوال كثيــرة، ولــذا كــان مــن الأســلم والأفضــل للنظــام القــانوني والقضــائي، الإلتــزام بالأخــذ بهــذا  -بــداءة

الشــرط، لعــل يتحقــق الإنتصــاف المرتجــى والترضــية القضــائية المطلوبــة، دون حاجــة للجــوء لجهــة الرقابــة 

تصــاف، مــع بقـاء الانتهــاك الدســتوري قائمــا، الدسـتورية بموجــب هــذه الـدعوى (الاحتياطيــة)، وحــال عـدم الان

فــإن اللجــوء للمحكمــة الدســتورية عبــر تلــك الــدعوى سيضــحى هــو الطريــق المحتــوم، وهــو مــا درجــت عليــه 

الأنظمـة الدســتورية والقانونيـة المقارنــة منــذ أخـذها بالــدعوى الدسـتورية الفرديــة، مثــل ألمانيـا وبلجيكــا والنمســا 

   .)١(وسويسرا وسلوفينيا وبولندا وأسبانيا والبرتغال، والتشيك،

وفي هذا الصدد، نجد أن هذا الشرط له صدىً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان وفقـا للاتفاقيـة   

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، والتــي تشــترط اســتفاد ســبل الانتصــاف أمــام المحــاكم الوطنيــة أولاً قبــل اللجــوء 

ذلك، ورأت في ذلك صونا لسيادة الدول الأعضاء، وضمانا لعدم  إليها، ورتبت عدم القبول حال عدم تحقق

) مـن هـذه الإتفاقيـة علـى أنـه: "لا يجـوز ١بنـد  ٣٥تكدس الطعون أمام تلك المحكمة، حيث نصت (المـادة 

                                           
(1) Study on Individual Access to constitutional Justic, Study, Op. Cit, p.34 – 35. 
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التمــاس المحكمــة إلا بعــد اســتنفاد ســبل الانتصــاف الوطنيــة، طبقــا لمبــادئ القــانون الــدولي المتعــارف عليهــا 

  ون ستة أشهر من تاريخ صدور القرار الوطني النهائي". عموما، وفي غض

علـــى أن هـــذا الشـــرط المعمـــول بـــه أمـــام المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، وهـــي الهيئـــة القضـــائية   

النظر في الطلبات والإلتماسات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الواردة  -وفقا لهذه الاتفاقية-المنوط بها 

يتعلق بشـروط قبـول الطلبـات أو الالتماسـات الفرديـة أمـام المحكمـة الأوروبيـة، وهـو مـا نـرى بهذه الاتفاقية، 

فيه نوعا من التشابه فيمـا يخـص الضـوابط التـي تتعلـق بالتقاضـي مـن قبـل الأفـراد بوجـه عـام أمـام المحـاكم 

  الوطنية أو الإقليمية. 

انتصـاف وطنيـة فـي العديـد مـن الـدول  ويؤخذ في الاعتبار أن هـذه الاتفاقيـة تقـف وراء اسـتحداث آليـة  

الأعضــاء فــي تلــك الاتفاقيــة، ضــد انتهاكــات الحقــوق والحريــات، يســند الفصــل فيهــا للمحكمــة الدســتورية أو 

العليا في هذه الدول، ويتم اللجوء إليها أولا قبل التوجه للمحكمـة الأوروبيـة، وذلـك مـن أجـل الحـد مـن تـراكم 

  . )١(حثها على تسوية قضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني الطعن أمام هذه المحكمة، فضلا عن

وجــدير بالــذكر أنــه يحكــم إعمــال هــذا الشــرط أمــام المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان، ثلاثــة مبــادئ،   

ــا : مبــدأ الفعاليــة، فــإذا كــان هــذا الشــرط يمــنح القضــاء الــوطني فرصــة لإنصــاف المضــرور مــن جــراء أوله

بهذه الاتفاقية، إلا أنه قد يكون من شأن ذلك إضعاف فعالية الرقابة التي تتولاها هـذه  انتهاك حقوقه الواردة

المحكمــة، ولـــذا لــوحظ أن المحكمـــة الأوروبيــة وضـــعت مــن القواعـــد مــا يضـــمن تلافــي ذلـــك والحفــاظ علـــى 

ــ ب فعاليتهــا، حيــث أنــه فــي الظــروف الاســتثنائية التــي تــدعو لــذلك؛ لــم تعــول علــى هــذا الشــرط لقبــول الطل

: مبـــدأ التعـــاون بـــين هـــذه المحكمـــة والمحـــاكم وثانيهـــا، )٢(الفـــردي أمامهـــا، وإن كـــان لا مجـــال لســـردها هنـــا

: يتمثـل فـي أنـه فـي الوقـت وثالثهاالوطنية، حرصا على ضمان حماية أفضل للحقوق المشمولة بالاتفاقية، 

م الإلتمـــاس أمـــام المحكمـــة الـــذي تســـتنفد فيـــه ســـبل الانتصـــاف الوطنيـــة، يبـــدأ الوقـــت المســـموح خلالـــه بتقـــدي

من الاتفاقية، من تاريخ آخر قرار صدر بشـأن آخـر  ١بند  ٣٥الفردية، وهو ستة أشهر حسب نص المادة 

                                           
(1) Ibid., pp. 24-27. 

  راجع ذلك في:استحدثت الشكوى الدستورية،  ، قد٢٠١٠وجدير بالإشارة أن النموذج التركي بموجب التعديلات الدستورية عام  -
CDL-AD (2004)024, Opinion on the Draft Constitutional Amendments with Regard to the 
Constitutional Court of Turkey. 

(2) M.A. BEERNAERT, “De l’e`puisement desvoies interes enc as de de`passement du de`lai 
raisonnable”, RTDH, 2004, P.905.   

 .٩٤ص د.عبد االله الهواري، مرجع سبق ذكره،  مشار إليه في:  



)٨٠( 

  . )١(طعن من طرق الطعن أمام المحاكم الوطنية

وتماشــيا مــع مــا تــم ذكــره، فــإن هــذا الشــرط متطلبــا كــذلك بــالمفهوم الموجــود أمــام المحكمــة الأوروبيــة   

نســان، أمــام لجنــة حقــوق الطفــل، المنشــئة بموجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي اعتمــدتها الجمعيــة لحقــوق الإ

؛ لقبــول الشــكاوى الفرديــة التــي تقــدم إليهــا، علــى النحــو ١٩٨٩نــوفمبر عــام  ٢٠العامــة للأمــم المتحــدة فــي 

  : )٢(التالي

أبريــل عــام  ١٤ذ فــي حيــث نصــت هــذه الاتفاقيــة (وتحديــدا البروتوكــول الثالــث الــذي دخــل حيــز النفــا  

، الذي وسع مـن اختصاصـات اللجنـة؛ بـأن أصـبحت مختصـة بـالنظر فـي الشـكاوى الفرديـة المقدمـة ٢٠١٤

من الأطفال أو ممثليهم، بما يعد تطور كبير في عمل اللجنة وضـمانة حقيقيـة لتفعيـل حمايـة الحقـوق التـي 

علـى وجـوب اسـتنفاد طـرق الرجـوع  )٣(لحقين بهاتكفلها الاتفاقية للطفل، وكذا البروتوكولان الأول والثاني الم

، وقــد نصــت المــادة لتلــك اللجنــة عبــر آليــة الشــكوى الفرديــة؛ حتــى تقبــل اللجنــة الشــكوى ءالوطنيــة قبــل اللجــو 

  /ها من البروتوكول الثالث الملحق بهذه الإتفاقية على هذا الشرط. ٧

ليها بالاتفاقية؛ الاستنفاد الكامل والجـاد وإيضاحا لذلك، فإن المقصود بطرق الرجوع الوطنية، المشار إ  

لكافة سبل الإنتصاف الإدارية والقضائية التي تتيحها الدولة لتدارك الضرر، ويأتي ذلا الشـرط بالتأكيـد فـي 

إطــار احتــرام ســيادة الــدول وافتــراض الثقــة فــي مؤسســاتها الوطنيــة، والتكلفــة العاليــة للجــوء للجنــة باعتبارهــا 

عرفــة لغويــة وقانونيــة متخصصــة، فضــلا عــن أن الشــرط لــيس بالجديــد فــي القــانون كيــان دولــي، يتطلــب م

الــدولي العــام، علــى ســند مــن أن ضــرورة اســتنفاد طــرق الرجــوع الداخليــة قبــل اللجــوء إلــى الوســائل الدوليــة 

لتسوية المنازعات قاعدة مستقرة في القانون الدولي العرفي، بمـا يعنـي إسـتنفادها حتـى فـي حـال عـدم وجـود 

                                           
  .٩٨ -٩٣ص المرجع السابق،) ١(
حيــث نصــت هــذه الاتفاقيــة علــى تحديــد للحقــوق الأساســية للطفــل والإلتزامــات المقــررة علــى الــدول الأطــراف المتعلقــة بتنفيــذ بنــود ) ٢(

مــادة، وجميعهــا حقــوق يتمتــع بهــا الأطفــال دون تمييــز؛ كــالحق فــي الحيــاة والحــق فــي الصــحة الاتفاقيــة، وذلــك فــي خمــس وأربعــين 
د.إبــراهيم محمـد العنـاني، الحمايـة القانونيــة للطفـل علـى المســتوى  راجـع فــي تفصـيلات ذلـك:والحـق فـي الهويـة والحــق فـي التعلـيم. 

ومـا بعـدها ؛ وكـذا: د.عبـد  ٤ص ،١٩٩٧، ١عـين شـمس، العـدد الدولي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة 
 ١٣٥ص ،١٩٩٣، ٣العزيز مخيمر، اتفاقية حقوق الطفل: خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء، مجلـة الحقـوق، جامعـة الكويـت، العـدد 

  وما بعدها.
ختصاص الممنوح للجنة حقوق الإنسان يأتي استحداث هذا الاختصاص للجنة حقوق الطفل بالنظر في الشكاوى الفردية مسايرة للا) ٣(

والبروتوكــول الاختيــاري الملحـــق بــه، راجــع فـــي  ١٩٦٦التــي تتــولى مراقبــة تطبيـــق العهــد الــدولي للحقـــوق المدنيــة والسياســية لعـــام 
  تفصيلات اختصاص لجنة حقوق الإنسان بالنظر في شكاوى الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان: 

Sabourin F. et Me`rette p., Le me`chanisme de plaintes individuelles au Comite` des droits de 
l’homme de l’ONU, in Acte de confe`rence des jurists de l’etat, Quebec, 2009, pp. 501 – 548.    



)٨١( 

  . )١(نص مكتوب بها

لقبـول المصـلحة القانونيـة المتطلبـة  تحقـق وإذ نرى أن هـذا الشـرط كمتطلـب لقبـول هـذه الـدعوى، يؤكـد  

ضــررا  هنـاك حتـى تكـون المصـلحة قانونيـة لابـد أن يكـونالـدعوى بـالمفهوم الـذي أسـلفناه. حيـث وجـدنا أنـه 

ذا الضـرر هـو الـذي يحقـق وصـف أصاب رافع الدعوى وليس مجرد خلاف نظري مـع الـنص الدسـتوري، هـ

تتـــوافر المصـــلحة وبقـــاء الانتهـــاك قائمـــا؛ هـــذا الشـــرط  بتحقـــقالمصـــلحة القائمـــة والحالـــة، فـــيمكن القـــول أنـــه 

  المطلوبة لقبول الدعوى الدستورية الفردية. 

وإذ نرى أنه مـن المناسـب فـي هـذا الصـدد، تأصـيل هـذا الشـرط، ورده إلـى أحكـام مشـابهة فـي فلسـفتها   

منــه، لاســيما وأنهــا اســتقرت علــى المســتويين الفقهــي والقضــائي، وهــي تلــك المتعلقــة بــدعوى الإلغــاء  للمرجــو

  أمام القضاء الإداري، باعتبار أن الدعوى الدستورية الفردية تقترب منها، كما رأينا سلفا. 

فة قديما في المعرو  بشرط انعدام طريق الطعن الموازي أو فكرة "الدعوى الموازية"تلك الأحكام تتعلق   

فرنسا، ونقول قـديما؛ حيـث ضـيق مـن نطاقهـا مجلـس الدولـة الفرنسـي، إلـى أن أصـبحت مهملـة فـي قضـائه 

الحديث، ولا وجـود لهـا حاليـا كأحـد متطلبـات قبـول دعـوى الإلغـاء، وكانـت الفكـرة مـن ابتـداع مجلـس الدولـة 

  ال السيادة هناك. ، فهي نظرية قضائية خالصة كفكرة أعم)٢(الفرنسي دون أصل تشريعي لها

ويــتلخص مضــمون الفكــرة فــي أن دعــوى الإلغــاء تعــد غيــر مقبولــة أمــام مجلــس الدولــة، إذا كــان أمــام   

المـــدعي وســـيلة انتصـــاف قضـــائية أخـــرى، يمكنـــه مـــن خلالهـــا أن يحقـــق الفائـــدة العمليـــة التـــي يســـعى إليهـــا 

ى أنه قد يبدو مستغربا لـدى الـبعض؛ بإقامته دعوى الإلغاء، ويوضح الأستاذ الدكتور/ سليمان الطماوي، إل

كيــف يـــتم إثــارة هـــذا الــدفع (بوجـــود طريــق طعـــن مــوازي) فـــي ضــوء أن مجلـــس الدولــة الفرنســـي حتــى عـــام 

هــو المخــتص وحــده بإلغــاء القــرارات الإداريــة المعيبــة كأصــل عــام، بمعنــى أنــه لــيس مــن المتصــور  ١٩٥٤

ختصاص الحصري المعقود لمجلس الدولـة بنظـر إثارة طلب الإلغاء أمام جهة قضائية أخرى، في ضوء الا

طلبات الإلغاء، إذ أنه من غير المتصور وجود طريق الطعـن المـوازي، ومـن ثـم لـيس واقعيـا اشـتراط انتفـاء 
                                           

انتهاكـــات أصـــابت الأفـــراد: راجـــع فـــي تفصـــيلات هـــذا الشـــرط، فيمـــا يتعلـــق بلزوميتـــه لتـــدويل النزاعـــات والشـــكاوى التـــي تنشـــأ جـــراء ) ١(
د.محمــد  مشــار إليــه فــي:ومــا بعــدها.  ٢٦٦ص ،٢٠٠٥د.إبــراهيم العنــاني، القــانون الــدولي العــام، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، 

صــافي يوســف، الشــكاوى الفرديــة أمــام لجنــة حقــوق الطفــل (دراســة فــي إطــار أحكــام البروتوكــول الإختيــاري الثالــث لاتفاقيــة حقــوق 
  .٢٧ – ٢٤ص ،٢٠١٦، ٧٢متعلق بإجراء تقديم البلاغات)، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد الطفل ال

 ٥٠٩ – ٥٠٧ص ، دار الفكر العربي، القاهرة،١٩٦١د.سليمان الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، الطبعة الثالثة، ) ٢(
الــدعوى الموازيــة): د. محمــد عبــد اللطيــف، قــانون القضــاء الإداري، دار ؛ وراجــع كــذلك بشــأن تلــك الفكــرة فــي القــانون المصــري (

  .١٩٣ – ١٨٩ص ،٢٠٠٣/٢٠٠٤النهضة العربية، القاهرة، 



)٨٢( 

  . )١(هذا الطريق لقبول دعوى الإلغاء

أزاح اللبس عن هذا الشرط بقوله؛ أنه وإن كان صحيحا اختصاص مجلس  -رحمه االله-ولكن سيادته   

دولــة حصــريا بــدعوى الإلغــاء، إلا أنــه لــم يكــن وحــده الــذي ينظــر فــي مشــروعية القــرار الإداري، حيــث أن ال

الجهات القضائية الأخرى يمكنها التصدي لبحث مشروعية القـرارات الإداريـة، التـي قـد تثيرهـا الأنزعـة التـي 

عـــدم المشـــروعية، دون  كونهـــا محملـــة بعيـــب -فقـــط-تنظرهـــا وتخـــتص بهـــا؛ تجنيبـــا للأفـــراد آثارهـــا الضـــارة 

لمجلــس الدولــة، وبــذلك  -حصــرا-التعــرض للقــرار الإداري فــي ذاتــه، والــذي يخــرج عــن اختصاصــها وينعقــد 

يمكن القول بوجود طريق موازي للإنتصاف بصورة عملية لرافع الدعوى، إذ يمكنه الوصـول لمسـاعيه التـي 

هــو: أنــه يمكــن أن يقــيم أحــد الأفــراد دعــوى يحــاول بلوغهــا برفــع دعــوى الإلغــاء، ويســوق ســيادته مثــالا لــذلك 

بإلغــاء لائحــة بــوليس لعــدم مشــروعيتها، ولكنــه يمكــن أن ينتظــر تطبيقهــا عليــه بإقامــة دعــوى جنائيــة ضــده 

اســـتنادا لأحـــد نصوصـــها، وحينهـــا يـــدفع بعـــدم مشـــروعيتها، فيمتنـــع القاضـــي الجنـــائي عـــن تطبيقهـــا عليـــه، 

ن يهدف من إقامة دعوى الإلغاء تفادي تطبيقها عليه، فها هـو ويقضى ببراءته، هنا نجد أن المدعي إذا كا

  . )٢(وصل لهذه النتيجة العملية بطريق آخر، يسمى طريق الطعن الموازي

وجــدير بالإشــارة أن هــذا الشــرط كــان يرتكــز فــي رأي الــبعض علــى اعتبــارين أحــدهما قــانوني، والآخــر   

انت توصف في البداية بأنها دعوى احتياطية، على يرجع إلى أن دعوى الإلغاء ك(قانوني)  الأول:عملي، 

أســاس الفكــرة التــي كانــت ســائدة فــي هــذا الوقــت بــأن الاختصاصــات القضــائية لمجلــس الدولــة مــا هــي إلا 

امتـــداد لامتيـــازات الملـــك القديمـــة، والتـــي لا يمكـــن اســـتخدامها إلا فـــي حـــال انتفـــاء طريـــق الطعـــن القضـــائي 

(عملـي) يتمثـل فـي أن مجلـس الدولـة  الثـاني:و ، )٣(لـى عـدم المشـروعيةللانتصاف مـن الأضـرار المترتبـة ع

جعــل مــن دعــوى الإلغــاء دعــوى شــعبية لرقابــة الإدارة، وهــو مــا نــتج عنــه تــراكم  ١٨٦٤الفرنســي بعــد عــام 

الدعاوى بالمجلس، فوجد في تلك الفكرة وسيلة لتخفيف هذا العبء القضائي، الذي كاد يعطـل عملـه، علـى 

 -ول واجـه نقـدا مــن الفقهـاء، علـى رأســهم الفقيـه لافيرييـر (فــي مطولـه فـي القضــاء الإداري أن الاعتبـار الأ

) تأسيســا علــى عــدم وجــود دليــل علــى الســمة الاحتياطيــة لــدعوى الإلغــاء، وهــو مــا حــدا بمجلــس ٤٧٤ص 

ئي : احتــرام قواعــد الاختصــاص القضــاالأولالدولــة الفرنســي إلــى تأســيس فكرتــه إلــى اعتبــارين آخــرين همــا، 

: المحافظـــة علـــى تعـــدد درجـــات التقاضـــي إذا مـــا كـــان طريـــق الطعـــن والثـــانيللجهـــات القضـــائية الأخـــرى، 
                                           

  سليمان الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، مرجع سابق، نفس الموضع. د.) ١(
  المرجع السابق، نفس الموضع.) ٢(
  .٥١١ص المرجع السابق، ليه في:مشار إ. ١٣٤ص موريس بنان،) ٣(



)٨٣( 

الموازي هو الدعوى التي تختص بها المحـاكم الإداريـة الإقليميـة التـي تسـتأنف أحكامهـا أمـام مجلـس الدولـة 

النقطــة تحديــدا،  الفرنســي، حيــث أن مجلــس الدولــة الفرنســي يختلــف عــن مجلــس الدولــة المصــري فــي هــذه

فمجلس الدولة الفرنسي يناظر لدينا المحكمة الإدارية العليا، في حين أن مجلس الدولة المصري يعبـر عـن 

كيان قضائي كامل بهيئاتـه المتعـددة (القسـم القضـائي وضـمنه: المحـاكم الإداريـة ومحكمـة القضـاء الإداري 

، والــذي يتشــكل منهــا وفقــا للمــادة الثانيــة مــن قــانون والمحكمــة الإداريــة العليــا، قســم الفتــوى، وقســم التشــريع)

  . )١(١٩٧٢لسنة  ٤٧مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 

ويمكن القول بأن النص على وجوب استيفاء هذا الشرط قبل اللجـوء للمحكمـة الدسـتورية بموجـب هـذه   

ول دعــوى الإلغــاء فــي أحــوال الــدعوى، مثــل وجــوب الــتظلم فــي نظــام القضــاء الإداري، كــإجراء متطلــب لقبــ

)، مـع اخـتلاف ١٩٧٢لسـنة  ٤٧الفقرة ب من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم  ١٢معينة (المادة 

  طبيعة كل منهما بالتأكيد. 

فـــي الـــدعوى محـــل  شـــرط الإســـتنفادوانطلاقـــا ممـــا ســـبق؛ يمكـــن الاهتـــداء بتلـــك الأحكـــام وإنزالهـــا علـــى   

ت احتياطيـة، سـ، وليمبتدأة (أصـلية)دعوى  هي في حقيقتها ،الدستورية الفردية أن الدعوىب والقول، الدراسة

العمليـة علينـا أن نأخـذ فـي الاعتبـار أن الأسـباب و في مجال حماية الشرعية الدسـتورية علـى وجـه التحديـد، 

 لاســـيما فيمـــا يتعلـــق بمجـــال حمايـــة الحقـــوق، وراء اعتبارهـــا دعـــوى احتياطيـــة أو اســـتثنائيةهـــي التـــي تقـــف 

لـدينا أزمـة كبيـرة و جهـة الرقابـة الدسـتورية عـن عملهـا بـالكثير مـن الـدعاوى الفرديـة،  الدستورية، وإلا تعطلت

بسـبب كثـرة عـدد القضـايا وقلـة عـدد القضـاة، أزمة اللجـوء للقضـاء،  أطلقت عليها، إن شئت الصددفي هذا 

  وعوامل أخرى لا مجال لعرضها هنا. 

القضائي آلية نتطلع لاستحداثها في نظامنا الدستورية الفردية،  ضوء أن الدعوى وفيعلى كل حال، و   

ومن هنـا تـزداد أهميـة  ،فتح الباب على مصراعية لاستعمالهاالدستوري، فليس من المناسب ولا من الملائم 

بســلوك فــالأمر مــرتبط  الضــوابط اللازمــة لضــبط عمليــة الانتصــاف بموجبهــا، فــي مقــدمتها شــروط القبــول،

تأكيد على سوى ال لا يجوز معه مماحق التقاضي،  استعمالمواطن المصري مرتبط بإساءته لدى ال متراكم

 ة بأكملهـا،القضـائي فـي منظومتنـاالإصـلاح  ويـدبحتـى تسـتقر  -على الأقل في البداية-احتياطية الدعوى 

يصـب فــي وهـو مـا رها فـي أدواتـه، لعلهـا تـنهض بــه مـن أجـل العدالـة النـاجزة، و بجـذ الثـورة الرقميـة وتضـرب

  صالح آليات الانتصاف الفردي بوجه عام. 

                                           
  .٥١٤ – ٥١١ص راجع في ذلك: د.سليمان الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، مرجع سابق،) ١(



)٨٤( 

كآليـــة انتصـــاف قضـــائية للحقـــوق الدســـتورية، بهـــذا  الـــدعوى هـــذه أقـــرتالـــنظم المقارنـــة التـــي وأخـــذت   

الشــرط، ونصــت عليــه فــي دســاتيرها أو القــوانين المتعلقــة بمحاكمهــا الدســتورية التــي تنظــر هــذه الــدعوى مــن 

اســتنفاد جميــع بعــد الشــكوى الدســتورية إلا  اســتعماللا يمكــن . فــة إليهــاللمبــررات ســالف الإشــار أجــل قبولهــا، 

ــــة الأخــــرى  ــــا المتاحــــةأدوات الحماي ــــ بمــــا تعــــد معــــه الشــــكوىنظــــام القــــانوني، لل وفق ة أو إضــــافية أداة فرعي

  . )١(للحماية

ويجـــب الأخـــذ فـــي الحســـبان، أن الغايـــة مـــن وراء اشـــتراط هـــذا الشـــرط لقبـــول الـــدعوى، تكمـــن فـــي أن   

وى الفردية تحدث نوعـا مـن الرقابـة الدسـتورية علـى أعمـال السـلطات العامـة قاطبـة، ولا يخلـو ذلـك مـن الدع

خطورة على النظام القانوني والقضائي كاملا، إن أسيئ استعمالها، وافتقدت الضوابط العملية، إذ قـد يـؤدي 

لــذلك كــان شــرط اســتنفاد ســبل ذلــك إلــى عــدم اســتقرار المراكــز القانونيــة، ومــن ثــم زعزعــة الأمــن القــانوني، و 

الإنتصاف الأخرى جنبا إلى جنب مع شرط توفر الصفة والمصلحة التي تبرر رفع الدعوى، ضامنا لفعالية 

  هذه الدعوى ونجاعتها كوسيلة تكفل الحماية القضائية للدستور. 

دية، التـي يقـدمها شكوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية الاتحايشترط لقبول الونجد أنه في ألمانيا،   

الإلغــاء  ؛ كـدعوىأن يكــون المـدعي قـد اســتنفد طـرق الطعـن الأخــرى، ضـد الإجــراء التنفيـذي للقـانونالأفـراد 

، لحكـــم القضـــائيبالنســـبة لوالطعـــن بالاســـتئناف والـــنقض  لـــدينا علـــى ســـبيل المثـــال، لقـــرار الإداريل بالنســـبة

القـــانون، ويتحقـــق ذلـــك فـــي القـــرارات الإداريـــة والإجـــراء التنفيـــذي هنـــا هـــو كـــل إجـــراء يتضـــمن إنفـــاذا لـــنص 

   .)٤(، وهذا الشرط معمول به كذلك في إسبانيا وسلوفينيا)٣(، )٢(والأحكام القضائية

إلا بعد استنفاد جميع سبل الانتصـاف القانونيـة في هذه الأنظمة باستعمال تلك الآلية،  إذنلا يُسمح ف  

مــا توجــد أو كانــت هنــاك إمكانيــة أخــرى لتصــحيح انتهــاك بقــدر  الشــكوى الدســتورية غيــر مقبولــةف الأخــرى،

                                           
(1) Tanja Karakamisheva, Constitutional Complaint Procedural and Legal Instrument for 

Development of the Constitutional Justice (Case Study – Federal Republic of Germany, 
Republic of Croatia, Republic of Slovenia and Republic of Macedonia), Available at: 
https://www.academia.edu/8372780 

  .I Dewa Gede Palguna; Op. Cit., P.15 ؛، مرجع سابقد.يسري محمد العصار، الدعوى الدستورية المباشرة) ٢(
(3) 1 BvR 2771/18; No. 62/2021; 21/7/2021. 

حكم للمحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا يؤكد على ضرورة استنفاد طرق الطعن الأخرى قبل رفع الشكوى الدستورية إليها،   
 ة إليه.متاح على الموقع الرسمي لهذه المحكمة، سبق الإشار 

(4) Tanja Karakamisheva, Constitutional Complaint Procedural and Legal Instrument for 
Development of the Constitutional Justice, Loc. Cit. 



)٨٥( 

 مـن انتهكـت حقوقـه الأساسـية (فـي ألمانيـا)يجـب علـى ي وبالتـالغير الشـكوى الدسـتورية،  الحقوق الأساسية

أمامه قبل تقديم الشـكوى للمحكمـة الدسـتورية، حتـى تقبـل شـكواه، استخدام أي سبل انتصاف قانونية متاحة 

  طرق الطعن حسب النظم القضائية المتبعة بشأن كل نوع من تلك الأعمال.  وهي السبل المتمثلة في

بيــد أنــه فــي ألمانيــا يوجــد اســتثناءين علــى هــذا الشــرط، إذا مــا وجــد أيهمــا؛ لا يشــترط حينهــا الانتظــار   

 المســألة : إذا كانــتالأولوهمــا: ، لاسـتنفاد طــرق الطعــن الأخــرى قبــل اللجــوء للمحكمـة الدســتورية الاتحاديــة

(مثلمـا قلنـا بأنهـا دعـوى أصـلية مبتـدأة حينمـا تتعلـق بحمايـة  تتعلق بمصـلحة عامـة حل الشكوى الدستوريةم

لمحـاكم الأخـرى سـيترتب عليـه ضـرر جسـيم لاللجـوء المسـبق  اشـتراط كـانإذا  :والثـانيالشرعية الدسـتورية) 

الفقـرة  90نصـت عليـه المـادة  يسـتند لمـاالاسـتثناء  على أن هـذابالحقوق الأساسية للمدعي، يتعذر تداركه، 

  . )١(الثانية من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية

وكـذلك الحــال فــي ســلوفينيا، فـإذا كــان انتهــاك الحقــوق الأساسـية واضــحا أو أن الضــرر المترتــب علــى   

خـــرى، تعـــد انتهـــاك الحقـــوق الأساســـية لا يمكـــن تداركـــه؛ إذا مـــا تـــم الانتظـــار لاســـتنفاد ســـبل الانتصـــاف الأ

الشكوى الدستورية مقبولة أمام المحكمة الدستورية، حتى في حال وجود سبل انتصاف أخرى أمام المدعي، 

. وقــد وجــدنا هــذا الاســتثناء معمــول بــه أيضــا فــي دول أخــرى؛ كالتشــيك وسويســرا، )٣(، )٢( لــم يســتنفدها بعــد

  يبررها من الناحية العملية.  حيث أن الأسباب التي تدعو لوجود هذا الشرط تبدو وجيهة ولها ما

ويرى البعض أن يتم منح المحكمة الدستورية السلطة التقديرية في قبول الشكوى الدستورية مـن عدمـه   

في حالة عدم استنفاد المدعي لسبل الانتصاف الأخرى، إذا ما كان هناك ضررا بالحقوق الدستورية يتعذر 

  . )٤(تداركه

الإسـبانية بشـأن هـذا الشـرط، مـن ضـرورته لقبـول الـدعوى الدسـتورية ولا يختلف الوضع أمام المحكمـة   

   .)٥(ضد الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية)، إذا ما أقيمت Amparoالفردية (

                                           
(1) Federal Constitutional Court Act {BVerfGG}; Article 90 (2). 
(2) Tea Melart and Lea Zore, The Individual Constitutional Complaint in Slovenia, Co.Co.A. 

Comparing Constitutional Adjudication, A Summer School on Comparative Interpretation of 
European Constitutional Jurisprudence; 3rd Edition, 2008, p. 7. 

(3) Decision No. UP-218/98, Dated on 22. October 1998. 

مـن المحكمــة الدســتورية فــي سـلوفينيا، ويؤكــد علــى ضـرورة اســتنفاد ســبل الانتصــاف المتاحـة قبــل تقــديم الشــكوى  صــادرا الحكــم هـذ  
   rs.si-http://oldocitve.us متاح على الرابط التالي: الحكمالدستورية لهذه المحكمة. 

(4) Helmut Steinberger, Models of Constitutional Jurisdiction, European Commission for 
Democracy through Law, CDL-STD (1993)002, p. 27. 

  يسري محمد العصار، الدعوى الدستورية المباشرة، مرجع سابق. د.) ٥(



)٨٦( 

إلـــى قـــانون المحكمـــة الدســـتورية  مســـتندة ،)١(اســـتقرت المحكمـــة الدســـتورية فـــي إســـبانيا علـــى ذلـــك وقـــد  

  . )٢(الفقرتين أ، ج) ٤٤(المادة 

لقبـول الشـكوى الدسـتورية، حيـث نصـت  استيفاء هذا الشـرط أيضـا المحكمة الدستورية التركية بوتتطل  

 والقضـــائية الإداريـــة الانتصـــاف ســـبل جميـــع اســـتنفاد مـــن قـــانون تلـــك المحكمـــة علـــى: "يجـــب ٤٥/٢المـــادة 

 الطلـب تقـديم لقبـ الانتهـاك سـبب أنـه المزعـوم الإهمـال أو الفعـل أو للإجـراء القـانون فـي عليها المنصوص

 . )٣(الفردي"

وطالمــا أنــه تــم الانتصــاف مــن خــلال طــرق الطعــن الأخــرى، تضــحى الــدعوى الدســتورية الفرديــة غيــر   

مقبولــة إذا مــا رفعــت للمحكمــة الدســتورية، إذن لابــد أن يبقــى انتهــاك الحقــوق الدســتورية قائمــا، رغــم اســتنفاد 

  طرق الطعن الأخرى، حتى تكون الدعوى مقبولة. 

جانب آخر؛ يجب الإشارة إلى أنه يمكن استعمال تلك الدعوى للانتصاف للحقوق الدستورية من  ومن  

الأعمــال التــي لا ســبيل متــاح للانتصــاف منهــا؛ كحكــم قضــائي فاتــت مواعيــد الطعــن عليــه أو قــرار إداري 

  ، بشرط ألا يكون هذا بإرادة المدعي. )٤(تحصن وفقا للقانون

التمسك بالحق المنتهك أمام المحكمة العادية؛ إذ لا يكفي مجـرد اللجـوء  ولابد من التأكيد على ضرورة  

لتلــك المحكمــة دون التمســك بــالحق المــدعى بانتهاكــه، وذلــك حتــى تقبــل الــدعوى الدســتورية الفرديــة إذا مــا 

، والقول بذلك مؤداه: أن تتحقق الغاية مـن شـرط اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المتاحـة، إذ أن التمسـك )٥(أقيمت

الحق أمــام محكمــة الموضــوع، يعلــن بموجبــه صــاحب المصــلحة الأضــرار التــي لحقــت بحقوقــه الدســتورية، بــ

                                           
بتــاريخ  ٧٣/١٩٨٢صــاف الأخــرى أرقــام: أحكــام المحكمــة الدســتورية فــي أســبانيا بشــأن ضــرورة اســتنفاد ســبل الانت راجــع فــي ذلــك:) ١(

، وأحكامهــــا بشــــأن أن المحكمــــة ليســــت ١٢/٥/١٩٩٤بتــــاريخ  ١٤٧/١٩٩٤و ٢٩/٤/١٩٨٣بتــــاريخ  ٢٩/١٩٨٣، ١٢/١٢/١٩٨٢
بتــاريخ  ١٠٦/١٩٨٤ -١٢/٥/١٩٨٢بتــاريخ  ١١/١٩٨٢): Amparoدرجــة مــن درجــات الطعــن وهــي تنظــر الشــكوى الدســتورية (

وأحكامهــا بشــأن ضــرورة التمســك بــالحق أمــام محكمــة الموضــوع قبــل اللجــوء  ٩/٥/١٩٩٤بتــاريخ  ١٣٥/١٩٩٤ -١٦/١١/١٩٨٤
. ١٩/٩/١٩٩١بتـاريخ  ١٧٦/١٩٩١ - ٢٢/٦/١٩٨٨بتـاريخ  ١٢/١٩٨٨ - ١٢/٧/١٩٨٤بتاريخ  ٧٩/١٩٨٤للمحكمة الدستورية: 

  الأحكام متاحة على موقع المحكمة الدستورية في أسبانيا، سبق الإشارة إليه.
(2) Article drafted in accordance with the Organic Law 6/2007. 

، والذي نظم إجراءات الشكوى الدسـتورية التـي ٢٠١١لسنة  ٦٢١٦من قانون إنشاء المحكمة الدستورية في تركيا رقم  ٤٥/٢المادة ) ٣(
  .٢٠١٠من الدستور التركي وفقا لتعديلات  ١٨٤استحدثت بالمادة 

 STCE26/1992de, 27/4/1992: وراجع فـي ذلـك الحكـم الآتـي ؛٤٨١ – ٤٨٠ص ذكـره،محمد علي حسونة، مرجع سبق  د.) ٤(
  .٤٨٠ص في: المرجع السابق، مشار إليه

  .٤٩٠ص المرجع السابق،) ٥(



)٨٧( 

ســعيا وراء الانتصــاف، وبالتبعيــة يمكــن أن يصــدر حكــم بالترضــية القضــائية المطلوبــة دون الحاجــة لإقامــة 

  الدعوى الدعوى الدستورية الفردية. 

المـدعي لسـبل الانتصـاف الأخـرى جـادا؛ بـأن يكـون قـد ويبدو لنا مما سبق أنـه لابـد أن يكـون اسـتنفاد   

سعى بجدية للانتصاف، ولكنه لم يتوصل للترضية المنتظرة، والجدية هنا تقوم بالتمسـك بـالحقوق المنتهكـة 

أمــام المحــاكم الأخــرى، وحينهــا فقــط تكــون الــدعوى الدســتورية مقبولــة، ونــرى أن تقــدير ذلــك يتــرك للمحكمــة 

  الدستورية. 

ذا انتفـت هــذه الجديـة؛ بـأن يكـون المــدعي مـثلا فـوت مواعيـد الطعــن علـى قـرار إداري ينتهــك بيـد أنـه إ  

حقوقــه الدســتورية، رغبــة منــه فقــط فــي نظــر المحكمــة الدســتورية لــدعواه أو أن يكــون قعــد عــن الطعــن علــى 

نـه، هنـا حكم قضائي انتهك حق من حقوقه الدستورية، ثم أقام دعواه أمام المحكمة الدسـتورية للانتصـاف م

لا يكــون قــد اســتوفى شــرط الاســتنفاد؛ إذ كــان بوســعه اســتعمال وســائل انتصــاف متاحــة لــه وفقــا للدســـتور 

والقانون. والقول بغير ذلك، يسمح للمدعي بالتلاعب والتحايل على القواعد القانونية الحاكمة لمباشرة الحق 

  في التقاضي، وهي في كل الأحكوال تتعلق بالنظام العام. 

ك أن منح المحكمة الدستورية العليا السلطة التقديرية فـي تقـدير هـذه الجديـة مـن عدمـه، يضـمن ولا ش  

لها المرونة الكافية للتعامل مع كل حالة على حده، ضمانا لحسن سير العدالة الدستورية التي تقوم عليهـا، 

  تلك الدعوى. ومن جانب آخر؛ يؤمن عدم الإخلال بحق الفرد في اللجوء للمحكمة الدستورية عبر 

مـع التأكيـد علـى ولعله يكون قد اتضح لنا مدى ضرورة هذا الشرط لفعالية الدعوى الدستورية الفردية،   

، لا تــوزن أمــام المنـــافع العمليــة التــي يحققهـــا، إذ يجعــل مـــن ء عـــدم التســامح فــي شـــأنهالمثالــب مــن وراأن 

إعمـــال ، لاســيما أن الدســتوريةللحقــوق عمليــة الانتصــاف القضــائي عبــر هـــذه الــدعوى واقعــا حقيقيــا فعـــالا 

يخفـف  -المشـار إليهمـا سـلفا-الواردين بالنموذج الألماني للشـكوى الدسـتورية علـى هـذا الشـرط  الاستثناءين

  . على سرعة الوصول للمحكمة الدستوريةه بالتأكيد من أثر 

  واالله ولي التوفيق

  

 



)٨٨( 

  الخاتمة

وكـــان ســـبيلنا فـــي ذلـــك تنـــاول ملامـــح النظـــام ، نكـــون قـــد انتهينـــا مـــن معالجـــة موضـــوع البحـــثوهكـــذا   

القضــائي الدســتوري فــي مصــر، فــي مبحــث تمهيــدي، ثــم التعــرف علــى الــدعوى الدســتورية الفرديــة بتحديــد 

ماهيتهــا، ونشــأتها تاريخيــا لــدى الأنظمــة المقارنــة، والســمة الاحتياطيــة التــي تميزهــا عــن وســائل الانتصــاف 

و اســـتثنائية للانتصـــاف القضـــائي، وليســـت وســـيلة طعـــن أصـــلية ولا الأخـــرى، باعتبارهـــا وســـيلة احتياطيـــة أ

  كما رأينا، وكان ذلك هو موضوع المبحث الأول.  بديلا ااستئناف

ثـم عالجنـا النقطــة الدقيقـة لموضـوع البحــث فـي المبحـث الثــاني، حيـث بـدأناه بنظــرة علـى الاســتراتيجية   

، ويمتـــد عملهـــا إلـــى ســـبتمبر ٢٠٢١فـــي ســـبتمبر الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان التـــي أطلقتهـــا الدولـــة المصـــرية 

، ثــم تناولنــا كيــف أن هــذه الــدعوى كفيلــة بتــوفير الحمايــة القضــائية المرجــوة للحقــوق الدســتورية، فــي ٢٠٢٦

مواجهــة الســلطتين التنفيذيــة والقضــائية علــى وجــه التحديــد، وتطرقنــا بعــد ذلــك للضــابط الأهــم لفعاليــة تلــك 

شــرط اســتنفاد طــرق الطعــن الأخــرى، كشــرط لازم لقبــول الــدعوى فــي هــو الــدعوى وعــدم إســاءة اســتعمالها و 

مواجهة أعمال هاتين السلطتين، باستثناءين أقرهما النظـام الألمـاني همـا: الأهميـة الدسـتورية للمسـألة محـل 

الــدعوى أو وجــود ضــرر أصــاب الحقــوق الدســتورية يتعــذر تداركــه لــو تــم الانتظــار لاســتيفاء هــذا الشــرط، 

  ضع لتقدير المحكمة الدستورية، إذا ما أقيمت الدعوى أمامها. وكليهما يخ

  :والتوصيات النتائج -

لعلــه بــات واضــحا بعــدما انتهينــا مــن معالجــة موضــوع البحــث، وكنــا قــد بــدأناه بــالتعرف علــى النظــام   

القضــائي الدســتوري المصــري، أننــا لا نعــرف أســلوب الــدعوى الدســتورية الفرديــة؛ طريقــا للوصــول للمحكمــة 

  لدستورية العليا في مجال الرقابة الدستورية. ا

، وعرفـــت لـــديها ات واضـــحا كـــذلك كيـــف أن نظـــم مقارنـــة عديـــدة حـــول العـــالم أخـــذت بهـــذه الـــدعوىوبـــ  

؛ وسيلة للانتصاف القضائي للحقوق التي تكفلها )Constitutional Complaintبالشكوى الدستورية (

وكافــة أجهــزة الدولــة، وتأكــدنا أن الأمــر لــيس حــديث العهــد،  دســاتيرها للأفــراد فــي مواجهــة الســلطات العامــة

ولكنه منذ زمن بعيد، بدأ مع دعوى ضمانة الحقوق؛ النواة الأولـى لهـذه الـدعوى فـي المكسـيك منـذ المـؤتمر 

، باعتباره أول ١٩٤٩، وأعلنه صراحة الدستور الألماني الصادر عام ١٨٢٣التأسيسي الوطني الأول عام 

حق الأفراد في اللجوء للمحكمة الدسـتورية الاتحاديـة فـي ألمانيـا عبـر ينص صراحة على دستور في أوروبا 

  أ من الدستور الاتحادي. ٩٣/١/٤الشكوى الدستورية، بموجب المادة 



)٨٩( 

ـــاقـــد و    ـــة المرجـــوة للحقـــوق والحريـــات،  أدركن ـــة تعزيـــز الحماي ـــة المصـــرية انتبهـــت لأهمي كيـــف أن الدول

رؤيــة مصــر  –قــوق الإنســان، فــي أعقــاب اســتراتيجية التنميــة المســتدامة فأطلقــت اســتراتيجيتها الوطنيــة لح

معتبــرة أن التنميــة طريقهــا ســيادة القــانون واحتــرام حقــوق الإنســان، ، والتــي جعلتهــا إحــدى ركائزهــا، ٢٠٣٠

  وأناطت باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اتخاذ ما يلزم في سبيل تنفيذ هذه الاستراتيجية. 

تعزيـــز ل ن أن تؤديـــه الـــدعوى الدســـتورية الفرديـــةكـــأهميـــة الـــدور الـــذي يمب نكـــون قـــد أحطنـــاوعســـى أن   

باعتبـار أن أعمالهمـا دون  ؛فـي مواجهـة السـلطتين التنفيذيـة والقضـائية الحماية القضائية للحقوق الدسـتورية

اســتنفاد  أهميــة ، مــع التأكيــد علــىتفتقــد لآليــة المراجعــة الدســتورية -بوجــه عــام-أعمــال الســلطة التشــريعية 

في مواجهـة أعمـال هـاتين السـلطتين؛ انطلاقـا مـن الطبيعـة  استعمال هذه الدعوى بلطرق الطعن المتاحة ق

  الاحتياطية لهذه الدعوى. 

، ، هــو مبـادرة اللجنــة العليـا الدائمــة لحقـوق الإنســانمــا نـدعو إليـه أهـملعــل  وعلـى ضــوء تلــك النتـائج؛  

لســـنة  ٢٣٩٦ ها رقـــمشـــائقـــرار إنمـــن  ١٠/ بنـــد  فـــي المـــادة الثالثـــة المنصـــوص عليهـــا انطلاقـــا مـــن مهامهـــا

لســـنة  ٤٨تعـــديل تشـــريعي علـــى قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم بـــاقتراح ، ٢٠١٨

للجـوء للمحكمـة الدسـتورية العليـا للانتصـاف ، كطريق استحداث الدعوى الدستورية الفرديةيتضمن ، ١٩٧٩

تـــأتي مــن جانـــب الســلطتين التنفيذيـــة  قــد للحقــوق الدســـتورية المكفولــة للأفـــراد،تهاكـــات القضــائي مـــن أيــة ان

قبل اللجوء  الدعوى  لهذهمحلاً المزمع خضوعه والقضائية، بشرط استنفاد طرق الطعن المتاحة على العمل 

لحقـوق الإنسـان وذلك في إطار سعيها لتنفيـذ الاسـتراتيجية الوطنيـة مع بقاء الانتهاك قائما، ، لهذه المحكمة

  . ٢٠٢١التي أطلقتها الدولة المصرية في سبتمبر 

  



)٩٠( 

  المراجعقائمة 

  أولا: المراجع باللغة العربية: 

  المؤلفات العامة: ) ١(

أحمــد أبــو الوفــا، المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، الطبعــة الخامســة  د. -١
   .١٩٩٠عشرة، 

ــــــدون دار نشــــــر، ذكــــــي النجــــــار، د.جمــــــال جبر  د. -٢ ــــــة، ب ــــــوق المنوفي ــــــانون الدســــــتوري، حق ــــــل، الق ي
٢٠٠٢/٢٠٠٣ .  

  . ٢٠٠٨رمزي الشاعر، رقابة دستورية القوانين، دار التيسير، القاهرة،  .د -٣
ســليمان الطمــاوي، القضــاء الإداري ورقابتــه لأعمــال الإدارة، الطبعــة الثالثــة، دار الفكــر العربــي،  د. -٤

  . ١٩٦١، القاهرة
 . ١٩٦٤القانون الدستوري، بدون دار نشر، طعيمة الجرف،  د. -٥

  . ١٩٥٤عثمان خليل، د.سليمان الطماوي، موجز القانون الدستوري، بدون دار نشر،  د. -٦
المستشـار الـدكتور/ عـوض المـر، الرقابـة القضـائية علـى دسـتورية القـوانين فـى ملامحهـا الرئيســية،  -٧

  . مركز رينيه جان دبوى للقانون والتنمية، بدون سنة نشر
  . ١٩٩٥ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  د. -٨
 . ٢٠٠٣/٢٠٠٤د. محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -٩

نصر فريد واصل، السلطة القضائية ونظام القضاء فـي الإسـلام، المكتبـة التوفيقيـة، القـاهرة،   د. - ١٠
١٩٨٣-١٤٠٣ . 

  المؤلفات المتخصصة: ) ٢(

أحمــــد فتحــــي ســــرور، الحمايــــة الدســــتورية للحقــــوق والحريــــات، دار الشــــروق، الطبعــــة الأولــــى،  د. -١
 . ١٩٩٩القاهرة، 

ســــليمان الطمــــاوي، الســــلطات الــــثلاث فــــي الدســــاتير العربيــــة المعاصــــرة وفــــي الفكــــر السياســــي  د. -٢
 . ١٩٦٧الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، 

لاح الدين فوزي، المجلس الدستوري الفرنسي، دار النهضة العربية، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة، ص د. -٣
٢٠١٣.  

دراسة ووثيقة)، بـدون  – ١٩٥٤صلاح عيسى، دستور في صندوق القمامة (قصة مشروع دستور  -٤
 . ٢٠٠١دار نشر، 

 . ٢٠٠٩ن دار نشر، د.عبد االله محمد الهواري، المحكمة الأوروبية الجديدة لحقوق الإنسان، بدو  -٥



)٩١( 

محمــد فــؤاد عبــد الباســط، ولايــة المحكمــة الدســتورية فــي المســائل الدســتورية، منشــأة المعــارف،  د. -٦
 . ٢٠٠٢الإسكندرية، 

  . ٢٠١٩وليد الشناوي، الطعون الدستورية الفردية، دار الفكر والقانون، المنصورة،  د. -٧

  الرسائل العلمية: ) ٣(

قضــاء الدســتورية (القضــاء الدســتوري فــي مصــر)، رســالة  المستشــار الــدكتور/عادل عمــر شــريف، -١
  .١٩٨٨جامعة عين شمس،  - دكتوراه، كلية الحقوق

جامعــــة  -د.عبــــد العزيــــز قطــــاطو، الــــدعوى الدســــتورية الأصــــلية، رســــالة دكتــــوراه، كليــــة الحقــــوق  -٢
 . ٢٠١٤الزقازيق، 

 -كليــة الحقــوق ، ة دكتــوراهرســال(المستشــار الدكتور/عبــد العزيــز ســالمان، رقابــة دســتورية القــوانين،  -٣
  .١٩٩٥جامعة القاهرة)، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 

جامعة  - حقوقكلية الد.على سيد الباز، الرقابة على دستورية القوانين فى مصر، رسالة دكتوراه،  -٤
  .١٩٧٨الإسكندرية، 

الدوليـــة، رســـالة المستشـــار الـــدكتور/ محمـــد صـــالح حجـــازي، الرقابـــة الدســـتورية علـــى المعاهـــدات  -٥
  . ٢٠١٤جامعة المنصورة،  -دكتوراه، كلية الحقوق 

  الأبحاث والمقالات والدراسات العلمية: ) ٤(

إبــراهيم محمــد العنــاني، الحمايــة القانونيــة للطفــل علــى المســتوى الــدولي، مجلــة العلــوم القانونيــة  د. -١
 . ١٩٩٧، ١والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد 

فت فودة، مقال بعنوان: التشريعات الدستورية للسـلطة القضـائية ووضـع أسـس تحقيـق العدالـة، رأ د. -٢
 . ٢٠١٢، أبريل ٢٣منشور بمجلة الدستورية، التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا، العدد 

ســــعيد نحيلــــي، الحمايــــة القضــــائية للحقــــوق الأساســــية فــــي ألمانيــــا "الشــــكوى الدســــتورية الفرديــــة  د. -٣
 . ٢٠٢٢، ٢ذجا"، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، العدد الأول، المجلد أنمو 

عبــد الــرزاق الســنهوري، مخالفــة التشــريع للدســتور والانحــراف فــي اســتعمال الســلطة التشــريعية،  د. -٤
، وتم نشره في عدد خاص من مجلة ١٩٥٠بحث منشور بمجلة مجلس الدولة، العدد الأول، يناير 

جامعـة القـاهرة، بمناسـبة الاحتفـال بمـرور مائـة  -التي تصدر عن كلية الحقوق القانون والاقتصاد 
: مقـالات وأبحـاث الأسـتاذ الـدكتور/ عبـد الـرزاق السـنهوري، الجـزء الأول، بعنـوانسنة على مولده، 

١٩٩٢ . 

عبــد العزيـــز مخيمــر، اتفاقيـــة حقـــوق الطفــل: خطـــوة إلــى الأمـــام أم إلـــى الــوراء، مجلـــة الحقـــوق،  د. -٥
 . ١٩٩٣، ٣الكويت، العدد جامعة 



)٩٢( 

ــــدعوى  د. -٦ عيــــد أحمــــد الحســــبان، الحمايــــة الدســــتورية للحقــــوق والحريــــات الأساســــية عــــن طريــــق ال

الدســتورية الاحتياطيــة فــي الــنظم الدســتورية الغربيــة المقارنــة وخاصــة النظــام الدســتوري الأســباني، 

، أكتــــوبر ٢٨نون، العــــدد مجلــــة الشــــريعة والقــــانون، جامعــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، كليــــة القــــا

   http://search.mandumah.com/Record/96142   :متاح على الرابط التالي. ٢٠٠٦

ماز حسن، القضاء الدستوري طريق نحو الديمقراطية، مقالـة علميـة منشـورة بمجلـة الفقـه والقـانون،  -٧

 . ٢٠١٤، العدد الخامس عشر

ـــة أمـــام لجنـــة حقـــوق الطفـــل (دراســـة فـــي إطـــار أحكـــام  د. -٨ محمـــد صـــافي يوســـف، الشـــكاوى الفردي

البروتوكـــول الإختيـــاري الثالـــث لاتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل المتعلـــق بـــإجراء تقـــديم البلاغـــات)، المجلـــة 

 . ٢٠١٦، ٧٢المصرية للقانون الدولي، العدد 

ق والحريــات الأساســية عبــر الــدعوى الاحتياطيــة محمــد علــي حســونة، الحمايــة الدســتورية للحقــو  د. -٩

فــي الـــنظم الدســتورية المعاصـــرة، مجلـــة مصــر المعاصـــرة، الجمعيـــة المصــرية للإقتصـــاد السياســـي 

دار  متــــــاح علــــــى. ٢٠١٦، أكتــــــوبر ٥٢٤، العــــــدد ١٠٧والإحصــــــاء والتشــــــريع، مصــــــر، المجلــــــد 

  http://search.mandumah.com/Record/834869 :الرابط التالي المنظومة،

يسري محمد العصار، الدعوى الدستورية المباشرة، مجلة الدستورية، العدد السابع عشـر، أبريـل  د. - ١٠

٢٠١٠ . 

  الدوريات العلمية:   )٥(

  . ٢و  ١، العددين ٥٨مجلة المحاماة، السنة  -  

  بية: وثائق دستورية وقانونية عر ) ٦(

، منشـور بالجريـدة الرسـمية، ١٩٧١سـبتمبر  ١٢، الصـادر فـى ١٩٧١دستور مصـر الصـادر عـام  -١

 . مكرر (أ) ٣٦بالعدد 

 ٢٥مكـــرر (ب) فـــي  ٥١، منشـــور بالجريـــدة الرســـمية، العـــدد ٢٠١٢عـــام الصـــادر دســـتور مصـــر  -٢

 ، منشــور بالجريــدة)المعــدل(وسـمي بدســتور مصــر تــم تعديلــه؛  ٢٠١٤. وفــي عــام ٢٠١٢ديسـمبر 

 ٢٠١٩مـــرة أخـــرى فـــي عـــام ، ثـــم عـــدل ٢٠١٤ينـــاير  ١٨مكـــرر (أ) فـــي  ٣الرســـمية، بالعـــدد رقـــم 

ـــواب بتعـــديل بعـــض أحكـــام الدســـتور، منشـــور بموجـــب  ـــس الن التعـــديلات التـــي تضـــمنها قـــرار مجل

 . ٢٠١٩ابريل  ١٧مكرر (ج) في  ١٥بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم 



)٩٣( 

قضـائية (والــذي اســتبدل بعــد ذلــك بــالقرار بقــانون فــي شــأن الســلطة ال ١٩٦٥لســنة  ٤٣القـانون رقــم  -٣

 . بشأن السلطة القضائية ١٩٧٢لسنة  ٤٦رقم 

بإصدار قانون المحكمة العليـا، منشـور فـي الجريـدة الرسـمية،  ١٩٦٩لسنة  ٨١بالقانون رقم  القرار -٤

 . ٣١/٨/١٩٦٩) بتاريخ ١مكرر ( ٣٥العدد 

اءات والرسـوم أمـام المحكمـة العليـا، منشـور بإصدار قانون الإجـر  ١٩٧٠لسنة  ٦٦القانون رقم رقم  -٥

 . ٢٧/٨/١٩٧٠، بتاريخ ٣٥في الجريدة الرسمية، العدد 

 . بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون رقم  -٦

 ٤٨بتعـديل قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا الصـادر بالقـانون رقـم  ٢٠٢١لسنة  ١٣٧القانون رقم  -٧

  . ٢٠٢١أغسطس  ١٥مكرر (أ)، بتاريخ  ٣٢ر بالجريدة الرسمية، العدد ، منشو ١٩٧٩لسنة 

 وثائق أخرى: ) ٧(

indd -Arabic Strategy 2.9، متاحة على الرابط التالي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان -١

(sschr.gov.eg) 

، على موقـع وزارة التخطـيط والتنميـة الاقتصـادية ٢٠٣٠استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر  -٢

  (mped.gov.eg)٢٠٣٠رؤية مصر المصرية: 

التـالي:  ، متاح على الـرابط١٩٦٨مارس عام  ٣٠جمال عبد الناصر إلى الأمة في  بيان الرئيس/ -٣

    (bibalex.org)١٩٦٨/٣/٣٠مارس  ٣٠بيان الرئيس جمال عبد الناصر إلى الأمة بيان 

  مضابط مجلس الشعب والأعمال التحضيرية: ) ٨(

يوليو  ١٨ملحق لمضبطة الجلسة الثامنة ( -العليا  الأعمال التحضيرية لقانون المحكمة الدستورية -١

  )١٩٧٩سنة 

تقريـــر اللجنـــة التشـــريعية بمجلـــس الشـــعب عـــن مشـــروع قـــانون إصـــدار قـــانون المحكمـــة الدســـتورية  -٢

دور الانعقـــاد  -الفصـــل التشـــريعي الثالـــث -مـــن مضـــبطة الجلســـة الثامنـــة ١١ملحـــق رقـــم  -العليـــا

 العادي الأول. 

 مجموعات الأحكام: ) ٩(

 . ، الجزء الأولمجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا -١

  



)٩٤( 
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